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القدرات في مجال تقوية ، و هي منظمة دولية لحقوق الإنسان تشتغل على 1978سنة  Global Rightsمنظمة تم تأسيس 

 من أجل حماية و النهوض بحقوق ةحقوق الإنسان جنبا إلى جنب مع نشطاء محليين في إفريقيا و آسيا و أمريكة اللاتيني
 توثيق ورفع الستار من أجلا نقدرات شركائالتكوين الذي نوفره، نقوي بفضل الدعم التقني المكثف و . المجموعات المهمشة

 المناصرة من أجل إقرار تعديل القانون والتغيير بحملات التعبئة و التحسيس بالإضافة إلى والقيام ،عن خروقات حقوق الإنسان
ل على مزيد من المعلومات يمكن من أجل الحصو. السياسي وتوفير الخدمات القانونية وغيرها من الخدمات المرتبطة بها

   org.globalrights.www: الاطلاع على موقعنا على الانترنيت

  

 

 

 

  
بالدول المغاربية، و ذلك في إطار  Global Rights لمنظمة الجهوي المكتب تم إنجاز هذه الدراسة من طرف

. ض بالحقوق الإنسانية للنساء بالدول المغاربية من خلال اعتماد استراتيجي لعقد الزواجبرنامجه الشامل حول النهو
  .. عشر منضمة غير حكومية و محامين شركاء في المغرب، الجزائر و تونس11بشراكة مع 

  
زة معية الأمان من أجل تنمية المرأة بمراكش، جمعية تواج: من المغرب: الجمعيات الشريكة لنا في هذا العمل

لمناصرة المرأة بتطوان، جمعية تافوكت سوس من أجل تنمية المرأة بأكادير، جمعية أمل من أجل المرأة والتنمية 
الجمعية ) تيزي وزو( الجمعية التفافية أميزناو : من الجزائر.جمعية المحامون الشباب بالخميسات. بالحاجب

الأستاذة سعيدة بن القراش و  : من تونس).  سكيكدة( ت و جمعية الحياة للقابلا) تلمسان( الاجتماعية أمل تلمسان 
  .الأستاذة نجوى بن سعد و الأستاذة لمياء التليلي

  
 بالرباط و وزارة الخارجية للمملكة النرويجية بالإضافة ةوزارة الخارجية للمملكة البلجيكية و السفارة البلجيكينشكر 

هذا العمل لا يعبر بالضرورة عن آراء و وجهات . ي لهذا المشروععلى دعمهم المادإلى السفارة النرويجية بالرباط، 
  .فالآراء المعبر عنها في هذا العمل لا تلزم إلا كاتبيها. نظر الرسمية لممولينا
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، سيتم )184/49ر قرا( المبذولة على المستوى العالمي  اتجاه المجهودات العملية الأمم المتحدةفي سياق التزام

وضع هذا الدليل في مجال الاستعمال العمومي وسيكون رهن إشارة جميع الأشخاص ذوي الاهتمام من أجل 
يتم من أجل أغراض تربوية غير تجارية بشرط أن و إعادة الاستعمال فقط النسخ بيسمح .  أو الاستعمالالإطلاع

  .ذكر المرجع و المصدر
 

  المغرب 
   4، زنقة واد زم، شقة 3

  .، الرباط10000حسان 
   49/212.537.66.04.10: الهاتف

   212.537.66.04.14: الفاكس
ma.globalrights@wrapmorocco  

  لمكتب الرئيسي ا
   602، سويت 18، زنقة 1200

   20036. س. واشنطن د
  الولايات المتحدة الأمريكية 

  1.202.822.4600: الهاتف
 202.822.4606 .1:الفاكس
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الاستعمال الاستراتيجي  المغرب، الجزائر وتونس من خلال للنساء فيالنهوض بالحقوق الإنسانية 

  لعقود الزواج
  البحث الميداني مع السلطات المحلية حول استعمال عقود الزواج

  : مقدمة

 تعانين من انعدام المساواة والحيف ،غيرها من أقطار العالمك المنطقة المغاربية،مازالت النساء في 
 الأسرة وقوانين الأحوال الشخصية لبلدان هذه قوانينشريعات والممارسة، وبحكم والتمييز على مستوى الت

، كما أن تعدد الزوجات لازال شرعيا ا بالعديد من الشروطالمنطقة، مازال حصول النساء على الطلاق مقيد
 وحق الحضانةب ما يتعلق فيأزواجهمنفس حقوق ب النساء تمتعفي كل المغرب والجزائر بالإضافة إلى عدم 

 لا تحصلن على النفقة انحلاله، الزواج أو عند خلال فترةاللائق لا شيء يضمن لهن السكن رعاية الأطفال، 
 الزوجية قلما يؤخذ بعين ت كما أن عملهن الغير المؤدى عنه داخل بي، الطلاقوقوعبشكل تلقائي عند 

 .د من المعايير الاجتماعية والثقافيةإلى هذا كله العدينضاف يو .الزوجية الممتلكات اقتسامالاعتبار عند 
التحكم ،  الاشتغال خارج المنزل، إتمام دراستهنالتنقل، في حرية همحقوقمن النساء  تحرمالتي تحد أو 

 من جميع أشكال العنف، فحتى القوانين التي تبدو في ظاهرها هم تحرروفي صحتهن الجنسية والإنجابية 
  .يقها من طرف المحاكم ومن طرف الساهرين على تنفيذ القوانينإيجابية ومنصفة للنساء قلما يتم تطب

 مع العديد من المنظمات ، عن طريق مكتبها الإقليمي بالمغربGlobal Rights منظمة ، تعاونت2007مند 
 من أجل تفعيل مبادرة المجتمع المدني ، الجزائر وتونس،المحلية غير الحكومية في كل من المغرب

يسعى هذا و .سانية والقانونية للنساء من خلال الاستعمال الاستراتيجي لعقود الزواجللنهوض بالحقوق الإن
لتدرجن شروطا تحمي  النساء على مستوى القاعدة تمكين يمتد على مدى بضع سنوات إلى ذيالمشروع ال

 استعمال عقود الزواج المفصلة من طرف محترفي القانون تعزيز وإلى ، عقود زواجهنضمن حقوقهن
 لأنشطة هذا المشروع يتضمن ألتعدديإن الطابع .  عن إبرام هذه العقودالمسئولةلطات العمومية والس

تشاركية  بحوث، الثلاثالدول  على الحقوق القانونية للنساء في التربية ،شاوراتمكذلك العديد من ال
  .المناصرة على مستوى السلطات العمومية ومحترفي القانونبالإضافة إلى  ،قانونية

 على وشركاؤها المحليون بالتركيز Global Rights، قامت منظمة 1ل المرحلة الأولى من هذه المبادرةخلا
. تكوين وتعبئة النساء على مستوى القاعدة بخصوص عقد الزواج كأداة من أجل النهوض بحقوق النساء

قانونية بالإضافة إن الطابع ألتعددي لأنشطة هذا المشروع يتضمن التكوين والتوعية بخصوص الحقوق ال
مع ) وهي مناقشات غير رسمية شبيهة بأنشطة المجموعات البؤرية(إلى العديد من المشاورات الجماعية 

شاورات، فإن النساء مالعديد من النساء من مختلف المناطق عبر المغرب والجزائر وتونس وخلال هذه ال
على حقوق تدرج ة التي تحول دون التفاوض  والاجتماعيالعائلية ، على العديد من العراقيل الشخصيةوقفن

  .2 عقد الزواجكشروط في

العديد من العراقيل الإدارية التي تحول دون إدراج النساء لشروط ، بالإضافة إلى هذا، أفرزت المشاورات
 فقد أحست المشاركات بأنه عوض تسهيل هذه . خاصة بتقسيم الملكيةعقودداخل عقود زواجهن أو إبرام 

 كل من الإجراءات القانونية المعمول بها ومواقف السلطات المسئولة عن إبرام عقود الزواج إنفالعملية، 
  .النساء على الاستفادة من هذه الحقوقلا تشجع 

                                     
 2009 و 2007 تمت هذه المبادرة بين سنتي - 1
 ).Globale Rights,2008(تعزيز حقوق المرأة المغاربية من خلال عقد زواج مفصل :  نكتب في وئام لنقرأ في خصام- 2
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 يركزون حاليا على العراقيل الإدارية ،ها المحليينئ وشركاGlobale Rightsونتيجة لهذا، فإن منظمة 
 المرحلة . وتحول دون استفادتهن من هذه الإمكانيةالمغاربية منطقةالوالإجرائية التي تعترض النساء في 

مسؤولية أكثر من خلال  السلطات المحلية ومحترفي القانون تحميلالموالية لهذه المبادرة ستسعى إلى 
الحقوق الإنسانية للنساء وإشراكهم في صياغة توصيات ملموسة بخصوص حول تحسيسية الحملات ال

  .دراجها على مستوى إجراءات الزواجالتعديلات الواجب إ

 وإحدى عشر Global Rightsبها منظمة يقدم هذا التقرير مجموع نتائج الأبحاث الميدانية التي قامت 
 من شهر ماي إلى غاية شهر 5 وتونس4الجزائر ،3منظمة غير حكومية شريكة ومحامين في كل من المغرب

لنهوض لتحديات المرتبطة بمدى استعمال عقود الزواج من خلال التعرف على الفرص والو  .20116دجنبر 
بحقوق النساء، نأمل أن تشكل نتائج هذا البحث الميداني وخلاصاته أداة مفيدة للتعديلات المستقبلية 

  .الدول المغاربيةالزواج في بلقوانين والإجراءات المرتبطة ل

   .الزواجالحالية المتعلقة بعقود جراءات الإقوانين وال -1

 الأسرة أو تؤطرها قوانينالطلاق والملكية من القضايا التي لها تأثير كبير على حقوق المرأة  ،بر الزواجيعت
 التي تقنن هذا النوع من القضايا في كل من المغرب والجزائر وتونس وهي البلدان 7الأحوال الشخصية

لمرتبطة بالعقود والجنح والقضايا وبخلاف جميع التشريعات الأخرى ا .الثلاثة التي استهدفتها هذه المبادرة
 الأسرة قوانينالجنائية والتجارة والتي تعتمد على قوانين مدينة وعلمانية ذات طابع أوروبي، تستمد 

هذا الاستثناء  . الشريعة الإسلامية تعاليم من أساسها،الأحوال الشخصية للبلدان الثلاثة السالفة الذكرو
فريدة  فرصة يشكل أيضا لكن النساء بحقوقهن الأساسية، تمتعون  يحول د،الديني بخصوص قضايا الأسرة

قانونية  بين طرفين متوافقين بخلق التزامات وواجبات متفاوض عليه التي تعتبر اتفاقا ، عقود الزواجلاعتماد
  .لنهوض بحقوق النساءلآلية ك

علاقات الزوجين اللذي يميز النساء وتصحيح انعدام التوازن او عدم المساواة تجاه يمكن الحد من التمييز 
 تدعيم يمكم لهذه الشروط .عن طريق إدراج شروط تحمي حقوق النساء من داخل عقود زواج مفصلة

أو تمت صياغته بشكل ن ولقانفي ا ةالغامضالجوانب  توضيح ،الحقوق التي تحميها التشريعات المعمول بها
  .ي يطبعها الحيف والتمييزغير مستوفي بالإضافة إلى إعادة النظر في المقتضيات الت

  .الخلفية القانونية لعقود زواج مفصلة بشروط  . أ

عقد مدني بين زوجين وليس رباطا أبديا قدسيا كما تقضي بذلك  الزواج  فإنالشريعة الإسلاميةانطلاقا من 
مفهوم الزواج على أنه عقد يقتضي وجود اتفاق يتم التفاوض بشأنه . العادات والطقوس الدينية الأخرى

في تحديد تبقى للزوجين الحرية الكاملة  ف.ملزمة قانوناين طرفين متراضيين وتنشأ بموجبه واجبات ب
خرقا لعقد يعتبر  ها عدم احترام،حقوقهما وواجباتهما من خلال بنود مفصلة يتم إدراجها في عقود الزواج

  .المطالبة بالتعويضمنه يمكن للطرف المتضرر و الزواج 

                                     
  ، جمعية )تطوان(، جمعية توازة لمناصرة المرأة )مراآش( جمعية الأمان لتنمية المرأة ،)الحاجب( جمعية أمل للمرأة والتنمية - 3

 ).  أآادير(وجمعية تافوآت سوس لتنمية المرأة ) الخميسات(المحامين الشباب 
 )سكيكدة(للقابلاتوجمعية الحياة ) تلمسان (الاجتماعية إسبوارجمعية ال، )تيزي وزو( الجمعية الثقافية آموسناو - 4
 .لمياء التليلي الأستاذة نجوى بن سعد والأستاذة ، القراشسعيدة الأستاذة  - 5
  المشروعإنجاز وذلك راجع إلى الأحداث التي عرفتها تونس خلال فترة 2011 أبريل في الدراسة الميدانية بتونس تم إنهاء - 6
و  2005 في فبراير 1984 الأسرة لسنة تم تعديل قانونالجزائر، ، في 2004 فبراير في الأسرة أو المدونة قانون في المغرب تم تعديل - 7

" لعقد الزواج" الأسرة الجزائرية تشير بشكل واضح قانون تعديلات .1992سنة في  1956 الأحوال الشخصية لسنة مجلة تونس تم تعديل في
 . فقط" الزواج" التي كانت تكتفي بالإشارة إلى 1984خلافا لمدونة 
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الأسرة المغربي فقانون .8الطبية التعاقدية للزواجح العبارة ي تؤكد بصرربية الثلاثة،المغاقوانين البلدان 
، 1956 الأحوال الشخصية لتونس لسنة و مجلة 20059 و 2004 تعديهما على التواليوالجزائري حتى قبل 

هذا، فإن إضافة إلى  .10تؤكد إمكانية إدراج الزوجين لبنود وشروط يتم التفاوض بشأنها في عقد زواجهما
لشروط التي من شأنها حماية حقوق المرأة والتي يمكن إدراجها في عقد الزواج لالقوانين تعطي أمثلة 

 العصمة ،)المغرب والجزائر(تعدد المنع شرط  من قبيلويدخل في هذا الإطار الحقوق الشخصية 
بلين على الزواج بإدراج  تسمح هذه المقتضيات للشخصين المق.)الجزائر( حق الزوجة في العمل ،)المغرب(

 .11الطبيعة الأساسية للزوجالشروط التي يتفقون عليها بكاملها في عقد الزواج شريطة أن لا تتعارض مع 
أي خرق لأحد البنود سيعتبر إخلالا بالعقد ويمكن على إثره أن يطالب الطرف المتضرر بالتعويض 

  .12وبالطلاق

 منفصل بخصوص عقدثة تقضي أنه بإمكان الزوجين إبرام بالإضافة إلى ذلك، فإن قوانين البلدان الثلا
  .13الحقوق المادية بما في ذلك إدارة وملكية وتقسيم الممتلكات التي تم تحصيلها خلال فترة الزواج

  .الإجراءات اللازمة لإبرام عقود الزواج 

 وتبقى .الزواجورية لعقد  الإجراءات الضرية،ربابلدان المغالفي  ، الأسرة والأحوال المدنيةقوانينلقد حددت 
 المسئولينهذه الإجراءات في البلدان الثلاثة السالفة الذكر مختلفة عن بعضها البعض من حيث الأشخاص 

 إبرام يمكن والأماكن التي مراحل الإجراءات الإدارية ومن حيث مختلف ،عن إبرام وتسجيل عقود الزواج
 الوالي أما. رة قانونية تفرضها تشريعات البلدان الثلاثةتبقى ضروإلا أن حضور شاهدين . فيهاد الزواج وعق

والذي يكون في معظم الأحيان فردا ذكرا من أسرة العروس والذي يمضي على عقد الزواج باسم هذه 
 غير ضروري في المغرب وغائب تماما من التشريع التونسي إلا أن حضوره ضروري حسب -الأخيرة

  .14التشريع الجزائري

ملف والحصول على ترخيص قضائي على تجهيز المقبلين على الزواج الزواج بالمغرب، على من أجل إتمام 
عقود الزواج حاليا يتم . 15 حيث سيتم توثيق عقد الزواج وتسجيله من طرف القاضي،مستوى قضاء الأسرة
كونا  أن يهماعليويتعين . لسلطات العمومية وليست الدينيةلمثلان  بصفتهما منعدلييتحريرها من طرف 

 في الشريعة الإسلامية وأن يكونا قد اجتازا بنجاح المباراة أومعية في القانون احاصلين على شهادة ج
تتم صياغة عقود الزواج خلال حفل الزفاف في منزل أحد غالبا ما . المخصصة لمزاولة هذه المهام

                                     
 مجلة، 63و ) 3 (57 ،11،12 ،)1 (10 ،4 الأسرة المغربية المواد قانون، )9 (53 و،19 ،13 ،10 ،9 ، 7 ،4ة الجزائرية، المواد  الأسرقانون - 8

 .21 و11 ،3الأحوال الشخصية بتونس المواد 
 .19 المادة 1984 الأسرة الجزائرية لسنة وقانون، 31 و 30، المادتان 1993 الأسرة المغربية لسنة قانون - 9

 . 48 و47 الأسرة المغربية، المادتان و قانون 19 الأسرة الجزائرية المادة وقانون 11 تونس للأحوال الشخصية، المادة مجلة - 10
 .21 مجلة الأحوال الشخصية لتونس المادة 32 و 19، قانون الأسرة الجزائرية، المادتان 48 و 47 قانون الأسرة المغربية، المادتان - 11
 .11 الأحوال الشخصية لتونس المادة مجلة، 52 الأسرة الجزائرية، المادة قانون، 99 و 98رة المغربية، المادتان  الأسقانون - 12
 منفصل خاص بالممتلكات عقدإبرام من لزوجين ا تمكنان الأسرة الجزائرية قانون من 37 الأسرة المغربية والمادة قانون من 49 المادة - 13

 أدرج نظاما اختياريا للممتلكات الزوجية المشتركة بالنسبة للزوجين، هذا وتبقى القاعدة 1998/11/9 لـ 98-91نسي الزوجية كما أن القانون التو
  الممتلكات مما يحرم النساء من الحق في دخل الزوج وأي ممتلكاستقلاليةالعامة للقانون الإسلامي التقليدي وجميع التشريعات الوطنية هي 

 .  عن طريق اشتغالها داخل البيتالأسرةى في الحالات التي تساهم فيها المرأة في تنمية ممتلكات او مكتوب باسمه حتيقتنيه 
 الأسرة الجزائرية ولا ينطبق هذا الأمر إلا على الفتيات قانون من 11 مكرر و9 الأسرة المغربية والمادتان قانون من 25 و24 المادتان - 14

 ,.القاصراتأخرى للزوج تنطبق على  بحكم أن هناك مقتضيات قانونية الراشدات
 . لتكوين الملفاللازمة كل الوثائق 65 تسرد المادة - 15
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 المعطيات الشخصية  ويقتصر عادة على) ملء مطبوعةمجردليس ( بكامله العقد صياغة ويتم .الزوجين
  .16لزوجين وعلى المعلومات الإدارية المرتبطة بهمال

 أومن طرف 17إبرام عقود الزواج إما من طرف ضابط الحالة المدنية على مستوى البلديةيمكن في الجزائر، 
عقود التي يتم تحضيرها من طرف الموثقين لا تعتبر رسمية ولا تنجم عنها الآثار الإلا أن  .18موثق خاص

 على كون تنص  الأخيرة لقانون الأسرةالتعديلاتكما أن  .قانونية إلا عند تسجيلها على مستوى البلديةال
 وتحصر الجهات المؤهلة لإبرام عقود الزواج 19 المدنيةة الحالتخضع لقانونإجراءات تسجيل عقود الزواج 

لسنة   المدنيةة أن قانون الحالإلا .20 الذين تم تعيينهم لهذا الغرض أو الموثقينضباط الحالة المدنيةفي 
 ويقضي بأن عقد الزواج يتم إبرامها إما من طرف القضاة أو ، يشير إلى القاضي وليس إلى الموثق197021

، عَوضَّ  وفي الواقع.من طرف ضباط الحالة المدنية مما يجعل القوانين متعارضة مع بعضها البعض
 دور هذا الأخير مقتصرا على ترخيص زواج القاصرات الموثق القاضي في عملية إبرام عقود الزواج وصار

  .وتعدد الزوجات

حددها إضافة إلى هذا، يبقى ضباط الحالة المدنية محدودين في استعمالهم لعقود الزواج النموذجية التي 
. 22بيانات خارج البيانات الواردة في عقد الزواج إضافة أية يمنع الذي 1970لسنة المدنية  ةقانون الحال

لعكس لا يتم تقييد الموثقين بأية استمارات محددة وبإمكانهم إبرام عقود الزواج على أساس ما يعبر وبا
  .عنه الزوجان من رغبات من حيث الشروط التي يودون تضمينها لعقود زواجهم

ويتم اختياره من (ضابط الحالة المدنية في البلدية  تحرير عقود الزواج سواء من طرف يمكن ،في تونس
 بصفتهما موظفين عموميين وليس كممثلين 23نعدلييأو من طرف ) المستشارين المنتخبين المحليينضمن 

ا حاصلين على شهادة جامعية في الحقوق وأن يجتازوا بنجاح ويكونأن  هماعلي ويتعين .للسلطة الدينية
  .المباراة التي يتم تنظيمها بغرض تعينهم

  . يوثقون عقود الزواجالواجبات التي تقع على عاتق الأشخاص الذين 

يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما :  الفقرة الثالثة من قانون الأسرة المغربي49حسب المادة 
دون تحديد ما إذا كان المقصود بالأحكام السالفة الذكر تقتصر فقط على أحكام " بالأحكام السالفة الذكر"

ن ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما لكل واحد من الزوجي و المتعلقة بكون 49المادة 
                                     

 .ينطرفال بينعليها المتفق الشروط " ويدخل في هدا الإطار 67 إن لائحة ما يمكن إدراجه في عقد الزواج تم تحديدها في المادة - 16
 الدبلوماسية والقنصلية في الخارج الهيآتاب رؤساء المجالس البلدية أو رؤساء  تعين رؤساء ونوالمدنية من قانون الأحوال 1 المادة - 17

 أو أي كضابط الحالة المدنية لعون بلدي من القانون تسمح لرئيس المجلس البلدي بتخويل مهامه وصفته 2 إلا أن المادة كضباط الحالة المدنية
 . سنة21 هسنعون قائم بوظيفة دائمة على أن لا يقل سنه عن 

 .  يتعين عليه أو عليها أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في الحقوق وأن يكون قد قام بإتمام فترة تدريبية في مكتب موثق- 18
 .21 المادة - 19

 .18 المادة - 20
ا أو المسكن الذي طالبي الزواج أو أحدهمإقامة يقع في نطاق دائرته محل ضابط الحالة المدنية أو القاضي الذي " بأن 71 تقضي المادة - 21

يسجل ضابط الحالة المدنية عقد الزواج في " بأنه 72كما تقضي المادة " يقيم فيه أحدهما باستمرار مند شهر واحد على الأقل إلى تاريخ الزواج
 و يسلم إلى المعنيين شهادة، يحرر القاضي عقدا عندما يتم الزواج أمامه. سجلاته حال إتمامه أمامه و يسلم إلى الزوجين دفترا عائليا مثبتا للزواج

 أيام ابتداء من 5كما يرسل ملخصا عن العقد في أجل ثلاثة أيام إلى ضابط الحالة المدنية الذي يقوم بنسخه في سجل الحالة المدنية خلال مهلة 
  "تاريخ تسليمه على هامش عقد ميلاد كل واحد من الزوجين

كما ورد في إجابة ضابط للحالة " غياب أمر من المحكمة أو ترخيص من طرف وكيل الملكلا يمكن لي إضافة أي شيء لعقد الزواج في  "- 22
 .المدنية بالجزائر حينما سئل عن أنواع الشروط الممكن إضافتها لعقد الزواج

لة المدنية بمحضر شاهدين  أو أمام ضابط الحانعدليييبرم عقد الزواج بالبلاد التونسية أمام  :من قانون الحالة المدنية التونسي 31 الفصل - 23
 يتم التي أو القنصليين التونسيين أو يبرم العقد طبق قوانين البلاد الدبلوماسيينويبرم عقد زواج التونسيين بالخارج أمام الأعوان . من أهل الثقة

 "فيها
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، أو أن المقصود في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها
 ينصان ن من نفس القانون و اللذا48 و  47يسري أيضا على مقتضيات الفصل " بالأحكام السالفة الذكر"

 بإشعار نالعدلييغير أنه لا توجد أية ضمانات من أجل قيام . رية التعاقد بين الزوجينعلى مزيد من ح
الزوجين بأي شيء بحيث يكفي أن يذكرا في عقد الزواج الذي يحررانه بأنفسهم أنه تم إشعار الزوجين 

  .بغية التحرر من أية تبعات حول الموضوع

بحقهم في اختيار نظام الزوجين  واج، ملزم بإخبارفي تونس، المأمور العمومي المكلف بتحرير عقود الز
 تسلط خطية قدرها مائة دينار على المأمور العمومي «ويقضي القانون بأن الملكية المشتركة ما بينهم 

 24»القانون   من هذا8 من الفصل 2 والفقرة 7  من الفصل2و 1الفقرتان  الذي لا يقوم بما اقتضته
ومن حيث الممارسة، فإنه يتعين على . ضابط الحالة المدنية أو العدولو ه"  العموميالمأمور "المقصود ب

ملزم بتسليم الزوجين مطبوع حول نظام الملكية المشتركة أسبوعية قبل انعقاد عقد  المأمور العمومي
من جهة أخرى، فإنه بإمكان  . بمختلف الخيارات المرتبطة بنظام الملكية، مما يضمن إخبار الزوجين.الزواج

عدول الاكتفاء بالإشارة في عقد الزواج الذي يتم إبرامه خلال حفل الزفاف إلى أنه تم إخبار الزوجين ال
  .بإمكانية الملكية المشتركة

 11العمومي إخبار الزوجين بمقتضيات الفصل المأمور وخلافا لهذا، فإن القانون التونسي لا يفرض على 
  .راج شروط في عقد الزواجوالذي يسمح لهم بإدمن مجلة الأحوال الشخصية 

لا نجد، سواء في قانون الأسرة الجزائري أو قانون الحالة المدنية، ما يشير إلى إجبارية، سواء ضابط الحالة 
الموثق، بإشعار الطرفين بإمكانيتهم إدراج شروط إضافية في عقد الزواج أو عقد /المدنية أو القاضي

  ..ملحق

  .عقود الزواج في الواقع المعاش  . ب

 وتحيل على إمكانية إدراج شروط تحمي عقد تراضيرغم من وجود إطارات قانونية تقر بكون الزواج بال
حقوق الطرفين في عقد الزواج، فإنه على مستوى الممارسة لا يتم إدراج هذه الشروط في معظم 

قيعات  صفحة واحدة تحمل أسماء وتولا تتعدى يةربابلدان المغال غالبية عقود الزواج في و. الأحيان
  . وشهودهما وقيمة الصداق وتاريخ الزواج دون أية شروط إضافيةالزوجين

 حالة حيث قام الزوجان بإبرام عقد منفصل 424 فقط، 2006 بالمغرب سنة زيجات 289,821من أصل 
 25. عقد زواج316,411 عقد خاص بالملكية من أصل 900 سوى لا نجد 2007 و في خاص بتقسيم الملكية

 وأكتوبر م القيام بها على مستوى محكمة قضاء الأسرة بمدينة الخميسات بين شهري غشتأفادت دراسة ت
 زواج تم إبرامها في هذه المحكمة، لم يكن هناك سوى عقد واحد يتضمن  عقود34 أنه من أصل 2007

يس شروطا إضافية والذي يقبل فيه الزوج أن لا يغيب عن بيت الزوجية لمدة تفوق ثلاثة أشهر متتالية ول
لقد اعترفت الحكومة المغربية بأن هذه الاتفاقات . 26هناك عقد واحد يتضمن اتفاقا خاصا بتقسيم الملكية

ة الرومانسية للعلاقة الزوجية التي يتبناها الطرفان في بالخاصة بالملكية قليلة جدا ويعود هذا أساسا للمقار
  .27الزواجبداية الأمر والرفض في التفكير في إمكانية الطلاق وقت عقد 

                                     
 .9 و7 ة ما بين الزوجين، المادتانك المتعلق بنظام الملكية المشتر98/91قانون  - 24
 : من الموقع الالكتروني الآتي2011 شتنبر 6ت الرسمية لوزارة العدل والتي تم الحصول عليها يوم الإحصائيا-25
pdf.divorce20%de20%actes20%et20%marriage20%de20%Actes/FR/famille/statistiques/onproducti/ma.gov.justice.adala://http 
  .2008 قامت بالدراسة جمعية المحامين الشباب بمدينة الخميسات سنة - 26
ن الدوريين الثالث  ردا على سؤال طرحته لجنة القضاء على التمييز ضد النساء على وفد الحكومة المغربية خلال دراسة اللجنة للتقريري- 27

 SR/C/CEDAW 825.SR/C/CEDAW.824، 2008 فبراير 1 يناير و14والرابع خلال الدورة الأربعين للجنة بين 
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مع النساء على مستوى القاعدة بخصوص تجاربهن الشخصية مع عقد أبانت اللقاءات ، في نفس السياق
 منظمة غير حكومية 15، قامت 2008 ومارس 2007 أكتوبر ما بينندرة الشروط في عقود الزواج الزواج 

 مدينة 70د الزواج في  بخصوص عقوتشاوريا لقاء 119محلية في كل من المغرب والجزائر وتونس بتنظيم 
.  امرأة1474ي البلدان الثلاثة مع كبيرة ومتوسطة وصغيرة والعديد من المناطق الشبه الحضرية والقرى ف

قامتا بإدراج شروط  4ومسجل زواج  على عقد لا تتوفرن  منهن3 مشاركة من المغرب، 466 من بين
 مشاركة 741و من بين . يم الممتلكاتو لا واحدة أبرمت عقدا منفصلا خاص بتقسمكتوبة في عقودهما 

 أبرموا 6 واحدة منهن لا تتوفرن على عقود زواج مسجلة، واحدة أدرجت شروطا في عقدها و 14بالجزائر 
مع استثناء الأمهات ( مشاركة 215في تونس من بين . عقودا مستقلة حول تقسيم ممتلكات الزوجية

 منهن 51و   أدرجتا شروطا في عقديهما2ج مسجلة، جميع المشاركات يتوفرن على عقود زوا) العازبات
  .28الملكية  فيبالاشتراكقمن بإبرام اتفاق خاص 

   :المنهجية والموارد اللوجستية -2

 في إلى النظر نستعرضه في هذه المرحلة من المشروع، يسعى البحث الميداني الذي أولىكخطوة 
 من خلال ،بتقسيم الملكية على عقود خاصة عقود الزواج والاتفاقالشروط في  و وثيرة إدراجمضمون 

 مدى إلمام السلطات العمومية والجهات و من خلال الإطلاع على .مراجعة العديد من سجلات الزواج
 وتجاربهم على مستوى الممارسة بخصوص عقود ، درايتهم آرائهملمعرفةالمعنية الأخرى بعقود الزواج 

  .الزواج

المرتبط بالحصول على المعلومات السابقة الذكر، فإن هذا البحث بالإضافة إلى الهدف الاستراتيجي 
 وقد تمت بلورته .الميداني له أهداف أخرى ترتبط بالمناصرة وتقوية القدرات في مجال الحقوق الإنسانية

 ومن . السلطات العمومية ومحترفي القانونو بين المنظمات غير الحكومية المحلية التنسيقمن أجل تقوية 
 و إشراكهم فيلمشروع كذلك تطوير مستوى التزام المسئولين الرسميين بحقوق النساء أهداف ا

  .المجهودات المبذولة من أجل النهوض بهذه الحقوق من خلال الاستعمال الاستراتيجي لعقود الزواج

  :لبحث الميدانيل العام طارالإ  - أ

ع إحدى عشر منظمة غير حكومية  بشراكة مGlobal Rightsاشتغلت منظمة  ،هذا البحث الميدانيلإنجاز 
فردية لقاءات من خلال .  201132 شهر ماي و دجنبر من مابين 31 وتونس30 والجزائر29 بالمغربنومحامي

ستمارات والموائد المستديرة، حاولنا الإطلاع على المستوى المعرفي والآراء والتجارب مركزة و تعبئة الا
 قامت . ضباط الحالة المدنية والعدول، القضاة، الموثقين،المرتبطة بإجراءات عقود الزواج عند المحامين

تجميع لالعديد من الأبحاث على مستوى الأرشيفات  بإنجاز  أيضا المنظمات غير الحكوميةعمل فرق 
  . البلدياتالمحاكم المحلية وسجلات لكمية والكيفية بخصوص عقود الزواج على مستوى االمعلومات 

                                     
 ). Globale Rights,2008(عقد زواج مفصل  من خلال المرأة المغاربيةحقوق تعزيز : نكتب في وئام لنقرأ في خصام - 28
 ، جمعية المحامين)تطوان(، جمعية توازة لمناصرة المرأة )مراكش(، جمعية الأمان للتنمية والمرأة )الحاجب( جمعية أمل للمرأة والتنمية - 29

 ).أكادير(وجمعية تافوكت سوس لتنمية المرأة ) الخميسات(الشباب 
 ).سكيكدة (للقابلاتوجمعية الحياة ) تلمسان (إسبوار، الجمعية الاجتماعية )تيزي وزو( الجمعية الثقافية اموسنا و- 30
 .لمياء التليلي الأستاذة نجوى بن سعد و الأستاذة  والقراش  بنسعيدةالأستاذة  - 31
 . نظرا للأحداث هناك خلال فترة إتمام هذا المشروع2011نهاء البحث الميداني بتونس في شهر أبريل من سنة  تم إ- 32
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ة الجمعيات الشريكة من دلفائلورة وصياغة عدد من الخطوط التوجيهية  ببGlobal rightsقامت منظمة 
جميع المعطيات من العام المعتمد لتطار الإبما في ذلك نموذج استمارة وأجل إنجاز البحث الميداني 

  .33السجلات العمومية والملفات الخاصة

 همجزائر وتونس بما في ال،من المغرب مشارك و مشاركة 15ضمت  ورشة جهوية نظمنا، 2010في دجنبر 
 ضابط للحالة المدنية من ،ممثل عن المجلس البلدي من تونس،  محامين،المنظمات غير حكومية الشريكة

لنتائج التي خلص لها لخلال هذه الورشة، قام الشركاء بتقديم وتحليل جماعي . الجزائر وعدل من المغرب
الإجراءات المرتبطة بعقود الزواج مع التأكيد بشكل  ة مناقشكما تمت .البحث الميداني في البلدان الثلاثة

 تنجز فيهاوالأماكن والمؤسسات التي مراحل هذه الإجراءات  وعلى مختلف المسئولةخاص على الجهات 
  .ستغرقهاتبالإضافة إلى المدة الزمنية التي 

اج في البلدان الزوإبرام عقد المشاركون في الورشة سكيتشات تعبر عن مختلف مراحل و جسد المشاركات
مختلف أشكال إجراءات الزواج جسدت وهذه السكيتشات من الفكاهة  تخلو لم . كما هي في الواقعالثلاثة

سر للأ الحضور الدائم بما في ذلك. حقوقهن في عقد الزواجلالنساء  تحول دون ممارسةممارسات التي الو
توقيع عقد الزواج يتم عادة في  وكون ، المواقف المحافظة للسلطات المحلية،و تأثيرهما على الزوجين

  .ارتفاع قيمة تسجيل عقد الزواجبالإضافة إلى الزفاف المنزل حيث يحتفل ب

   .في البحث الميداني المعتمدة الإستراتجيات   - ب

 المنظمات غير الحكومية على الدعم اطق حيث تشتغل، اعتمدتذا البحث الميداني في مختلف المنلإنجاز ه
العديد من الفاعلين الوطنيين والمحليين للولوج إلى سجلات عقود الزواج والمشاركة والمساعدة من طرف 

 وقد قامت العديد من المنظمات غير الحكومية بأقلمة الخطوط التوجيهية التي تقدمنا بها من .في المقابلات
  .الجمعيات الأخرىأجل بلورة استماراتها الخاصة ونماذج المقابلات التي تقاسمتها مع 

مختلف الفاعلين الحكوميين  و تعبئة دعم  قامت المنظمات الغير الحكومية الخمسة بالاتصال، المغربفي
 ، موظفي قطاع العدل، رؤساء ونواب رؤساء المحاكم الابتدائية ومحاكم الأسرةفيهم بما .والخواص

 موظفي ،اكمالمحبنساخ ال ، وجمعيات المحامينهم، هيئاتونواب رؤساء من المجالس الجهوية للعدول
غير حكومية ال التابعة للجمعياتقامت فرق العمل  . بمدينة الرباط بالإضافة إلى وزارة العدلمكاتب الضبط

  .العدولمكاتب بالإضافة لعقود الزواج في مكاتب السجلات والنسخ بالمحاكم الابتدائية سجلات بتدارس 

 موظفي ، المدناء عمد، المحاميننقابات ،ة المنظمات غير الحكومية الثلاثة مع القضااشتغلت ،الجزائرب
عقود الزواج في مكاتب الموثقين وفي بدراسة  قامت فرق العمل .الموثقين وضباط الحالة المدنية اتالولاي

 كذلك الإطلاعأرشيفات الولاية وعلى مستوى سجلات مكاتب الحالة المدنية وفي حالة ولاية تلمسان تم 
  .ة لعقود الزواجعلى قاعدة البيانات الالكتروني

 على الإطلاعبالنسبة لتونس، قامت ثلاثة محاميات شريكات في هذا المشروع بإنجاز البحث الميداني مع 
سجلات عقود الزواج في مكاتب الحالة المدنية ومكاتب العدول وإجراء مقابلات مع القضاة والمحامين 

  .وضباط الحالة المدنية والعدول

ى السجلات الرسمية للزواج وإجراء مقابلات مع السلطات العمومية من أجل التمكن من الولوج إل
المنظمات غير الحكومية في البلدان الثلاث بعلاقاتها  أعضاء و عضوات وممارسي المهن القانونية، استعان

ات من أجل ربط علاقات جديدة عبر الوسطاء والمكالمات ذ كما تم بذل الكثير من المجهو.و معارفهم
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كان لزاما على بعض الجمعيات . 34للقاءات الشخصية والطلبات المكتوبة للحصول على المساعدةالهاتفية وا
 المنتخبين محليا أو من طرف رؤساء المحاكم المسئولينالحصول على تراخيص رسمية إما من طرف 

  .لقاءات وتصفح سجلات الزواجال إجراء ميتسنى له لكي الابتدائية

على المستوى من وزارة العدل مباشرة طلب ترخيص اضطرت المغرب إحدى المنظمات غير الحكومية ب
  .35 على السجلات بالمحكمة الابتدائية، وقد استغرقت هذه العملية شهرينالإطلاعمن أجل المركزي 

استمرار الاتصالات بوزارة العدل للحصول على الترخيص للولوج إلى السجلات وتم عقد لقاء مع 
مهن القانونية والقضائية بوزارة العدل بالرباط والذي قدمنا له رئيس قسم مساعدي القضاء وال

الإطار العام للبحث وقد أكد على قيمة البحث وانه لم يسبق القيام بدراسة من هذا النوع وان هذه 
 الولوج إلى الخزانة والاطلاع على السجلات بحيث ةالدراسة ستكون مهمة وقد شرح قيمة ومسؤولي

لأساسي للمرأة في حالة ضياع عقد الزواج من اجل الحصول على نسخة يعتبر السجل الملجأ ا
جديدة ويجب الحفاظ عليه للحفاظ على حقوق النساء من الضياع وتحمل مسؤولية العمل في 

  .36.السجلات والحفاظ عليها

  . التي صادفت البحتالتحديات والعراقيل من أجل تجاوز   - ت

 خلال إنجاز هذاالكثير من التحديات الإدارية واللوجستية  علىالمنظمات الغير الحكومية بالمغرب وقفت 
بية المصالح والعلاقات داخل الإدارة المغربية إحدى أهم ت وتعتبر البيروقراطية الصارمة التي تميز ترا.البحث

كما ، الاستماراتأو ملء د من القضاة الاجتماع مع المنظمات غير الحكومية يعدال رفض كما. هذه العراقيل
.  الولوج لسجلات عقود الزواج دون الحصول المسبق على التراخيص الرسميةاعويستطيفرق البحث لم أن 

 يحتفظون لا م المحاكم توفير أية معطيات رسمية بخصوص عقود الزواج، مدعين أنهموظفوولم يستطع 
  .إرسالها لوزارة العدل التي يتم المحلية الإحصائياتنسخ من ب

 وقتا لا العمل استغرقت مجموعات .37. تدوينها وتسجيلها في سجلات مكتوبة باليدتمي عقود الزواج غالبية
 الأمرين في مراجعة تعان، كما يستهان به في الأشغال على مستوى مكاتب السجلات بالمحاكم المحلية

 لم يكن هناك تنظيم كرونولوجي أو تسلسل .السجلات والملفات ورفوف عقود الزواج التي تمت أرشفتها
وفي حالات . جلات إذ كانت بعضها تحتوي على عقود زواج تم توثيقها على مدى ثلاث سنوات مختلفةلسل

.  الواحدةسنةالتي تم تسجيلها طيلة الأخرى، لم تستطع المنظمات غير الحكومية تحديد السجلات والعقود 
 ! وقد قامت إحدى مجموعات البحث بإعادة تنظيم الأوراق وترتيب الملفات بنفسها

عظم عقود الزواج مكتوبة بخط غير واضح وغير مقروء وكنتيجة لهذا، فإن التعرف على مضامينها كان م
  .مسألة شاقة، ومضَْيَعة للوقت إذ أن بعض عقود الزواج كانت قراءتها مستحيلة

شكل الفضاء المخصص لتصفح السجلات تحديا كذلك، ففي بعض الحالات، تفضل بعض موظفي المحاكم 
الجلوس  الفرق في حالات أخرى، كان على أعضاء و المشرفة على البحث، لفرق العملم بمنح مكاتبه

جد ضيقة و السجلات حيث توجد مكاتب ال كما أن .على الأرض بحكم أنه لم تتوفر لهم حتى الكراسي

                                     
ها كذلك إقناع مختلف كان على المنظمات غير الحكومية في هذه المرحلة تقديم الجمعيات التي تمثلها والمشروع الذي تحمله وكان علي - 34

 . بمصداقيتهم الشخصية وبأهمية البحث وذلك من أجل الحصول على الدعم والتراخيصالمستجوبونالأشخاص 
 . بهان المدة الزمنية المخصصة لهذا البحث الميداني أربعة أشهر وقد استحوذ الحصول على التراخيص مدة من الوقت لا يستها- 35
 . تقرير من المغرب- 36
 بمكتب اتم تسجيلهبعض العقود التي يلأنظمة المعلوماتية من أجل تسجيل عقود الزواج، عدا استثناءين اثنين، أحدهما لك غياب تام  هنا- 37

بشكل المعلومات بولاية تلمسان قد تم تسجيل هذين لتسجيل عقود الزواج خر على مستوى قاعدة البيانات الالكترونية الآالعدول بالمغرب و
  . اب أمنية وطنية وليس حرصا على حقوق النساءمعلوماتي لأسب
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ترة  وقد تزامنت ف.كونها محاطة بالكثير من الضجيج الذي يميز المحاكم بصفة عامةلالتركيز بداخلها يصعب 
مروحة لمكان البحث حيث الحرارة كانت مفرطة   معهاتأخذالبحث مع حر الصيف مما جعل إحدى الفرق 

بحيث ) الطاكسيات( إضرابات سائقي سيارات الأجرة إحدى الجمعيات عانت من. ومن الصعب تحملها
  .الغير متواجدة بنفس المدينة استعصى عليها التنقل لمكان تواجد المحكمة

تجديا إضافيا بالنسبة للمنظمات  ، شكلمنتصف يونيو ونهاية شتنبر لإنجاز البحث، الممتد ما بيني الحيز الزمن
شهر رمضان، مما جعل برمجة اللقاءات مسألة أيضا صيف وال عطلة معغير الحكومية بالمغرب إذ أنه تزامن 

 الاستعمال الزمني فقد كانلأعراس با وبحكم أن فصل الصيف يشكل فترة تكثر فيها الاحتفالات ،صعبة
  . في هذه الفترةتالعديد من الاضطرابا نظمواللعدول مليئا جدا كما أن موظفي المحاكم 

مصادفة فترة العمل مع عطلة بعض النساخ حد من العمل بحيث نذهب إلى المحكمة ولا نجد من 
 ساعتين أو انتظار حضور المسئول عن الخزانة في بعض الأيام لأكثر من. يفتح ونعود أدراجنا

للولوج إلى الخزانة، في الأيام الأولى من البحث كان المسئول إذا أراد الخروج يغلق الباب ويطلب 
   .38منا الانتظار إلى حين عودته، وفي مرة اضطررنا للبقاء لساعات متأخرة حتى حضوره

لأسرة نتكون في ، كما أ، محاكم ا في أغلب الأحيانلم يلتزموا بالمواعيدالأشخاص الذين تم استجوابهم 
أمضت  . صعبهم جداللقاء معالغالب مزدحمة مع مما يشكل ضغطا على العاملين بها و بالتالي يكون 

 من أجل ملئها المسئولينفي ملاحقة  الكثير من الوقت ،الاستمارات، التي وزعت المنظمات غير الحكومية
  .دية شفويا عوض ذلكوإعادتها كاملة، مما اضطرها في نهاية الأمر لإجراء مقابلات فر

 بخصوص المستجوبينوجود رأي وموقف متفشي جدا بين الأشخاص على المنظمات غير الحكومية أكدت 
وقد أقر بعضهم بأن هذه . عدم جدوى هذا البحث لأن القانون ينظم إطار الزواج ويحمي حقوق النساء

  ."ترف وتفاهة ولا تستحق أية أهمية"هي المسألة 

، بالإضافة إلى المسئولينلاتصالات وضرورة الحصول على الترخيصات من طرف بحكم الحاجة لربط ا
  .التحديات السالفة الذكر،لم تكن ثلاثة أشهر ونصف مدة كافية من أجل القيام بالبحث الميداني

مثل هذا البحث مسألة لأن الحصول على الترخيصات الإدارية ، على المنظمات غير الحكومية أكدت ،بالجزائر
سجلات عقود الزواج وتحليلها بشكل كامل على بدقة  الاضطلاعق أشهر عديدة، مما جعل مسألة تستغر

 على مستوى المحاكم الإحصائياتتحدثت المنظمات غير الحكومية كذلك عن النقص في . مسألة مستحيل
تقسيم الملكية وعن انشغالات القضاة وعدم وضوح خط كتابة سجلات عقود  عقودالمحلية بخصوص 

  .زواج والحاجة للقيام بمقابلات فردية بسبب رفض المستجوبين ملء الاستمارات المكتوبةال

، وقبل هذا رفضت 2011 بالأحداث التي أدت ونجمت عن ثورة يونيو ،تأثر البحث الميداني في تونس
كما أن الموظفين والمحامين .السلطات المحلية المشاركة في الدراسة دون الحصول على ترخيص رسمي

انوا في إضراب شبه دائم طيلة فترة البحث بالإضافة إلى جو عدم الاستقرار وانعدام الأمن والعديد من ك
الأخرى المرتبطة بالثورة، مما حد من إمكانية القيام بأبحاث على مستوى الأرشيفات وتنظيم  ثالأحدا

  .مقابلات وحوارات مع المستجوبين

  

                                     
 . تقرير من المغرب- 38
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  ج عقود الزواسجلاتلالوصفية الجداول   -3

و متى توفرت  .في مختلف المناطقالحكومية المحلية والمحامون  يرالمنظمات ع درستهاتقدم الجداول الآتية معلومات كمية وكيفية بخصوص عقود الزواج التي 
، و عندما لم تتمكن من ذلك لجأت البلديةبالولوج إلى مختلف المؤسسات المعنية كمكاتب المحاكم المحلية ومكاتب السجلات بمجالس .  قامت فرق البحثالإمكانية،

 عليها ، وقد ابتدأت المنظمات غير الحكومية بسجلات عقود الزواج لآخر وامعلومات حصل وأملفات ليمكنوهم من أية  المحامين والموثقين ،لعدولمجموعات العمل ل
على مخطط البحت المنجز من  بالاعتمادعقود الزواج  بدراسةالبحث قامت فرق  .39سنة متوفرة والإشغال على السنوات الماضية الأخرى كلما كان الأمر ممكنا 

 مواضيع هذه ،عقود التي تتضمن شروطا إضافيةالسنة وعدد  طيلةمع الأخذ بعين الاعتبار لمجموع عدد الزيجات التي عقدت Global Rights  منظمةطرف 
  . اتفاق بخصوص تقسيم الملكية والشروط والصيغ المستعملة في هذه الاتفاقاتالشروط ومدى تواترها بالإضافة إلى عدد عقود الزواج التي تحتوي على

 :المغرب  - أ

المحكمة   السنة
  الابتدائية

عدد عقود 
تمت الزواج التي 
  دراستها

عدد عقود 
الزواج التي 

  تتضمن شروطا

الشروط التي تتضمنها 
  العقود 

عدد المرات التي 
وردت فيها 

  الشروط

عدد عقود الزواج   ملاحظات
مرفقة بعقود ال

 بخصوص مستقلة
  الملكية

  ملاحظات

حق الزوجة في 
  العمل

  

20  
  

الزوجة أن لا  اشترطت 20/1
 20/19تعمل خارج البيت و 

اشترطوا حقهم في الحفاظ 
  على عملهم

    14  المنع من التعدد

  60  6059  40تطوان 2006

 اشترطت الزوجة10/2في  10  تحديد بيت الزوجية
 10/3 و المدينةالعيش في 

اشترطت الزوجة ألا تغادر 

اشترط الزوجان أن جميع   1

من عقار (ممتلكات الزوج 

والتي سيكتسبها ) وغيره

ف خلال فترة الزواج سو

يتم اقتسامها مناصفة مع 

زوجته لا يتعدى الاتفاق 

                                     
للأماكن   الولوجو الاتصالاتلقد قامت لمنظمات غير الحكومية بالبحت الميداني حيت توفرت لها إمكانية . الوطنيأو إحصائيات تعكس الواقع  عملية ،النتائج التي تم تقديمها هنا لا تدعي كونها مستوفية لكل المعطيات 39

قامت المنظمات غير الحكومية بتجميع المعطيات حسب ما يتوفر لها . .التي شملها البحت هي ببساطة الأماكن حيث تشتغل هذه الجمعيات و التي تختلف من مناطق قروية و حضرية في مختلف مناطق و جهات كل بلد
  المحلية المعنيةتة إليها ومستوى المعلومات التي تسنى لها الولوج إليها على مستوى المؤسسا به إكراهاتها اللوجستية التي سبقت الإشارتمن موارد بشرية وما سمح

 .أزلا  بني حسان و، بن قريش، خميس انجرة، واد لاو، الفنيدق، مارتيلمدينة تطوان،:  تغطي مناطق- 40
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 10/5 و بلدتها الأصلية
اشترطت استقلالية بيت 

  الزوجية
السماح لأطفال 

زوجة من زواج ال
سابق أن يعيشوا مع 

  الزوجين

8    

حق الزوجة في إتمام 
  دراستها

3    

أن تستقر الزوجة 
  بالخارج

3    

عدم اقتناء بيت 
الزوجية عن طريق 

   قروض بفوائد ريبوية

1    

التكلف بمصاريف 
  حفل الزفاف

2    

    2   مؤخر الصداق

نائها زيارة الزوجة لأب
  من زوج آخر

1    

    1  الحق في العصمة

  صفحة واحدة

  
  6  104041  أكادير  2006  بيت مستقل  3  تحديد بيت الزوجية

    1حق الزوجة في

    

                                     
 .2006 عقد زواج تم تسجيله في 3982 - 41
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  العمل
حق الزوجة في أن 
تعيش مع زوجها خارج 
المغرب وعدم منعها 

  من زيارة المغرب

1    

تحتفظ الزوجة بالحق 
في التطليق إذا تزوج 

  زوج من امرأة ثانيةال

1    

  
حق الزوجة في 

  العمل
15    

حق الزوجة في 
  متابعة دراستها

10    

بط بمنع الشرط المرت
  تعدد الزوجات

8    

 اشترطت الزوجة بيت 7/5  7   تحديد بيت الزوجية
 اشترطت 7/1مستقل و 

الزوجة أن يكون محل الإقامة 
 7/1في وسط حضري وفي 

اشترطت الزوجة أن تعيش 
  في مدينتها

السماح للأطفال من 
زواج سابق بأن 
يعيشوا مع الزوجين 

  الحاليين

4    

    2   العصمةالحق في

  50  8429  تطوان  2007

أن تستقر الزوجة 
  بالخارج

2    

اتفق الزوجان على   1
تقسيم جميع الممتلكات 
المكتسبة خلال مدة 
الزواج مناصفة لكونهما 
ساهما سويا في اكتسابها، 
لا يتعدى الاتفاق صفحة 

  واحدة
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أن يسمح للزوجة 
  برعاية والديها

2    

أن لا تقوم الزوجة 
  بالأعمال الفلاحية

1    

أن لا يتم الدخول إلا 
بعد شهر من كتابة 

  العقد

1    

أن لا يعنف الزوج 
  زوجته

1    

    1  مؤخر الصداق

أثيث بيت التكفل بت
  الزوجية

1    

  
 اشترطت الزوجة أن 12/7في   12  تحديد بيت الزوجية

يكون بيت الزوجية مستقلا 
 أن يكون مكان 12/3وفي 

 12/2الإقامة بالمدينة وفي 
اشترط الزوج أن تعيش 

  زوجته مع أهله 
زوجة أن  اشترطت ال9/6في   9  عمل الزوجة 

 العمللا يمنعها زوجها من 
 اشترط الزوج أن لا 9/3

  تشتغل الزوجة خارج المنزل
    6  تعدد الزوجات

الخميسات   2007
تيفلت 

والماس 
  وتداس

2375  32  

حرية الزوجة في 
السفر داخل المغرب 

  وخارج المغرب

1    
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السماح للأطفال من 
الزوج السابق بالعيش 

  مع الزوجين

1    

تحكم الزوجة بكل 
  حرية في راتبها

جميع الشروط حول راتب   1
الزوجة تتعلق بحقها في 

  .مساعدة واليها من راتبها
حق المطالبة في 

  تقسيم الممتلكات
اشتراط الزوج على الزوجة   1

بعدم المطالبة في حقها في 
الممتلكات في حالة وقوع 

  . الطلاق
رهن العصمة بغياب الزوج   1  الحق في العصمة

 3ر من عن بيت الزوجية أكث
  أشهر

  
حق الزوجة في 

  العمل 
5    

 و أن يكون أكادير اشتراط 5/1  5   تحديد بيت الزوجية
   بيت مستقل5/4

  10  121442  أكادير  2007

حق الزوجة في 
  متابعة دراستها 

2    

    

  
  20  8144  تطوان  2008    9  لالعمحق الزوجة 

السماح لأطفال
الزوجة من زواج 

6    
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ن يعيشوا مع سابق بأ
  الزوجين

أن لا يمنع الزوج 
زوجته من السفر إلى 

   الخارج

 شرط الاستقرار خارج 4/2  4
 السفر خارج 4/2المغرب و 

  المغرب
    2  منع التعدد

 اشترطت الزوجة 2/1في   2  تحديد بيت الزوجية
 اشترطت 2/1منزل مستقل و 

الزوجة أن تعيش في وسط 
  حضري

حق الزوجة في 
  متابعة دراستها

1    

  
حق الزوجة في 

  العمل
 اشترطت الزوجة 12/11في   12

أن لا يمنعها الزوج من العمل 
 اشترط الزواج أن لا 12/1

  تشتغل الزوجة 
حق الزوجة في زيارة 

  أسرتها
5    

حق الزوجة في 
التحكم في راتبها بكل 

  حرية 

تضمن البند الخاص بتحكم   4
الزوجة بكل حرية في راتبها 
الحق في إعطاء جزء منه 

  لوالديها 

  26  2794  43الخميسات  2008

السماح للأبناء زواج
سابق أن يعيشوا مع 

 طالبت الزوجة أن 4/3في  4
يعيش ابنها المولود من زواج 
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 اشترط 4/1سابق معها وفي   الزوجين
الزوج أن تعيش ابنته المولودة 

  من زواج سابق معه
    3  العصمة

 اشترط الزوج أن 3/2في   3  مكان الإقامة 
تعيش الزوجة مع والديه و 

 طالبت الزوجة بالعيش 3/1
  .في المدينة

اشتراط الزوج حقه 
  في تعدد الزوجات

1    

حق الزوجة في 
  متابعة دراستها

1    

  
 اشترط الزوج أن تعيش 6/5  6  تعيين بيت الزوجية

زوجته مع والديه أو أخيه وفي 
 اشترطت الزوجة منزلا 6/1

  مستقلا
في حق الزوجة 

  لالعم
 اشترطت الزوجة حقها 3/2  3

 اشترط 3/1في العمل و 
الزوج على الزوجة عدم 

 الشرط بشرط العمل و ربط
آخر مرتبط بعدم المطالبة لا 
بالنفقة و لا عدة و لا متعة 

  في حالة الطلاق

إقليم   2008
  الحاجب

1174  24  

اشتراط عيش أطفال 
من زواج سابق مع 

  الزوجين

 اشترطت الزوجة أن 3/2  3
يعيش ابنها من زوج سابق 

 اشترط الزوج 3/1معها و 
على الزوجة بتربية أبنائه من 
زوجة سابقة و العيش معهم 

الاتفاق على التدبير   6
الملكية المشترك و 

 ةتقسيمها في و وثيق
   8/2مستقلة و 
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  ل واحدفي منز
عدم ضرب الزوجة و 

  التعامل الجيد معها 
2    

الاتفاق على استقلالية 
الملكية في نفس 

  وثيقة الزواج

2    

يشترط الزوج أن 
تخاف زوجته الله 
وتتقيه وتتبع تعاليم 

  الإسلام 

2    

حرية الزوجة في 
  زيارة أقاربها

1    

شرط الزوج على 
المطالبة الزوجة بعدم 

لا بالنفقة و لا عدة و 
لا متعة في حالة 

  الطلاق

1    

اشتراط على الزوج 
  عدم التعدد 

1    

  
    13          6953  مكناس  2008

  

حق الزوجة في 
  العمل

8    

حق الزوجة في 
  متابعة دراستها

4    

  11  598  مراكش  2008

    2حرية الزوجة في 
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  التنقل والسفر
لزوجة في زيارة حق ا

 أسرتها شهر في السنة
1    

    1  منع تعدد الزوجية 

  
حق الزوجة في 

  العمل
9    

    4  منع تعدد الزوجية 

حق الزوجة في 
  متابعة دراستها

3    

 اشترطت الزوجة بيت 2/1  2  بيت الزوجية تحديد 
 اشترطت الزوجة 2/1مستقل 

  . تعيش مع عائلتهاأن
حق الزوجة في زيارة 

  أسرتها
1    

  16  106044  أكادير  2008

  حفلتحديد تاريخ
 ومساهمة الزواج

الزوج في مصاريف 
  حفل الزفاف

1    

    

  
 تشترط الزوجة أن 13/2في   13  تحديد بيت الزوجية  52  7641  تطوان  2009

تعيش في وسط حضري 
 أن لا تسكن 13/5وفي 
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الزوجة خارج مدينتها وفي 
 اشترطت عدم السكن 13/1

 طالبت 13/5في مدينة معينة 
  .الزوجة بسكن مستقل

حق الزوجة في 
  العمل 

12    

اشتراط عيشها أبنائها 
  من زواج سابق معها

12    

    7  منع تعدد الزوجية 

حق الزوجة في 
  متابعة دراستها

4    

تشترط الزوجة أن لا 
  يعنفها زوجها

2    

اشترطت الزوجة أن تستقر   2  العيش خارج المغرب
  في الخارج

اشتراط الزوجة على 
الزوج عدم الدخول بها 

  قبل حفل الزفاف

1    

يشترط أن يشتري 
  الزوج منزلا بإسمها

1    

أن لا يمنع الزوج زوجته من   1  الحق في التنقل
  السفر

  
 اشترط الزوج أن 32/10في   32   الزوجيةتحديد بيت  70  4337  الخميسات  2009

تعيش زوجته مع والديه و 
645    

                                     
 ). 2009-2007( عقود زواج منفصلة خلال الثلاثة السنوات التي شملها البحث هناك 6 لم يتم العثور في إطار البحث الذي تم إنجازه بالخميسات سوى على - 45
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 اشترط الزوج على 32/4
الزوج العيش معه في البادية 

 اشترطت الزوجة بيتا 32/17و 
 اشترط 32/1مستقلا بذاته و 

الزوج على الزوجة العيش 
  معه في مدينة معينة

حق الزوجة في 
  العمل 

بأن  طالبت الزوجة 26/16في   26
لا يمنعها زوجها من العمل و 

 اشترط الزوج بأن لا 26/10
  تشتغل زوجته خارج المنزل

    8  منع تعدد الزوجات 

السماح للأطفال من 
زواج سابق العيش مع 

  الزوجين

 اشترطت الزوجة بأن 4/3  4
يعيش معها أبنائها من زوج 

 اشترط الزوج على 4/1آخر و 
نته و الزوجة أن تعيش معه اب

  معاملتها معاملة حسنة
  

 اشترط الزوج أن تعيش 10/8  10  تحديد بيت الزوجية
 10/2  والديه وزوجته مع

 اشترطت الزوجة منزلا مستقلا
عيش الأبناء من زواج 

  سابق مع الزوجين
 تشترط الزوجة أن لا 6/1  6

تعيش بنات زوجها من زوجة 
 اشتراط 6/4أخرى معها و 

الزوج بأن تعيش معه بناته 
 6/1من زوجة أخرى و 

اشتراط الزوجة بأن يعيش 
  معها أبنائها من زوج متوفى

إقليم   2009
  الحاجب

1424  26   

 في حق الزوجة
  العمل 

2    

 اشترط حسابا بنكيا 3/1  3
مشتركا يقسم مناصفة 

 مع وتقاسم جميع 3/1
 3/1المشاريع المستقبلية 

كات التي تقاسم كل الممتل
  سيتم اكتسابها بعد الزواج
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خروج الزوجة من 
  البيت

 أشترط الزوج بأن لا تغادر 2/1  2
زوجته البيت دون موافقته و 

 أن لا تخرج الزوج إلا رفقة 2/1
  أم الزوج

    2  منع التعدد 
شروط حول الدخول 

  بالزوجة
 رهن الزوجة الدخول بها 2/1  2

 رهن 2/1بتأثيث بيت الزوجية 
خول بها بشهر الزوجة الد

  مارس ما بعد عقد الزواج
اشترطت الزوجة أن تستقر   1  العيش خارج المغرب

  في الخارج
    1 المعاملة الجيدة للأبناء

قبول الزوجة بإعاقة 
  الزوج

1    

الإخلاص و الوفاء بين 
  الزوجين

1    

حق الزوجة في زيارة 
  أسرتها

1    

  

 يشترط الزوج أن 42/21في   42  تحديد بيت الزوجية  154  6840  مكناس  2009
تعيش زوجته في بيت والديه 

 42/11في حين أنه في 
اشترطت الزوجة أن تعيش 

 42/6في بيت مستقل 
اشترطت الزوجة العيش في 

 اشترط الزوج 42/1المدينة و 
على الزوجة العيش مع 

 42/3زوجته الأولى و أبنائها و 

هناك بعض التصريحات   3
لم يتم التمكن من 
الاضطلاع على العقود 
المنفصلة بل فقط إحالات 
في عقود الزواج على أن 
هناك عقود منفصلة لتدبير 

  الممتلكات
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يش في اشترطت الزوجة الع
عنوان معين و بشروط 

  محددة
في حق الزوجة 

  ل العم
 اشتراط الزوجة 35/32في   35

لحق في الحفاظ أو الحصول ل
فيه خارج على عمل بما 

 اشترط الزوج 35/3المغرب و 
أن تتخلى الزوجة عن الحق 

  في العمل
عيش الأبناء من زواج 

  سابق مع الزوجين
 اشتركت الزوجة 29/12  29

 29/1بعيش أبنائها معها و 
اشترط الزوج أن لا تعيش إبنة 

 اشترط 29/16زوجته معهم و 
الزوج عيش أبنائه من زوجة 

  سابقة معهم
ق الزوجة في ح

  متابعة دراستها
 اشترطت الزوجة 23/22في   23

حق متابعة دراستها بما فيها 
 اشترط 23/1الجامعية و 

الزوج على الزوجة التخلي عن 
  الدراسة

 اشترطت الزوجة على 12/10  12  منع تعدد الزوجية 
 12/2الزوج عدم التعدد و 

 .اشترط الزوج حقه في التعدد
 اتفاق الزوجين من داخل 5/4  5   الملكيةاستقلالية

العقد على استقلالية الذمم 
 اتفاق الزوجين 5/1المالية و 

من داخل عقد الزواج على 
  اقتسام بيت الزوجية مناصفة

 تخصيص الزوج لمقدار 5/3  5النفقة على الأهل و 
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ي دمحدد من راتبه لنفقة وال  الأبناء
الزوجة أو أبنائها من زواج 

 تحديد الزوجة 5/1سابق 
لمبلغ من راتبها لنفقة والديها 
أو أبنائها من زواج سابق و 

 اشتراط الزوج تكفله 5/1
  بنفقة والدته و

 م اشتراط الزوجة بعد4/1  4  السفر للخارج
مطالبتها العيش في المغرب 

 4/2و عدم منعها من السفر و
اشتراط الزوج بعدم إقامة 
الزوجة معه خارج المغرب و 

 اشتراط الزوجة بالإقامة 4/1
  في الخارج مع زوجها

تعامل الزوجة مع 
والدي الزوج بكل 

  مودة واحترام

3    

 اشتراط الزوجة بعدم 3/1  3  العلاقة بين الزوجين
 3/1تدخل الزوج في حياتها و 

اشتراط الزوج على الزوجة 
عدم الخروج من البيت إلا 

  اتفقا الزوجين3/1بموافقته و 
في عقد مستقل على نضام 

  .عيشهما
    3  العصمة

بما فيها زيارة إبنتها من زوجها   3  زيارة الزوجة لأهلها
  السابق

تجهيز بيت الزوجية من 
  طرف الزوج

2    
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يلتزم الزوج بعدم 
  ضرب زوجته 

2    

لن تذهب الزوجة إلى 
بيت الزوجية إلا عندما 

ا تحصل على صداقه
  كاملا 

1    

لن تطالب الزوجة 
  زوجها بالطلاق

1    

  
حق الزوجة في 

  العمل
125    

حق الزوجة في 
  التعليم

22    

شرط عدم تعدد 
  الزوجية 

20    

بيت الزوجية مستقل 20/12  20  تحديد بيت الزوجين
حتى عن الزوجة الأولى و 

 معين لبيت  تحديد مكان20/5
 اشتراط 20/3الزوجية و 

  الزوجة السكن مع والديها
تأكيد الأزواج من داخل عقد   10  الملكية المستقلة

  الزواج على استقلالية الملكية
السماح للأطفال من 
زواج سابق بالعيش 

  مع الزوجين

اشترطت الزوجة أن يعيش   6
معها أبنائها من زوج سابق مع 

  عليهمإنفاق الزوج 
    5  حضانة الأطفال

حق الزوجة في زيارة 
  أفراد عائلتها 

4    

  214  10528  مراكش  2009

    3تذهب الزوجة مع 
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الزوج أينما تم تعيينه 
  في إطار عمله

اقتسام مناصفة كافة الأموال   3  طرق تدبير الممتلكات
  المكتسبة خلال الزواج 

حق الزوجة السلامة 
  البدنية

3    

ق الزوجة في حرية ح
  السفر والتنقل

3    

    3  العصمة

 أن لا يغادر أحد الزوجين 2/1  2  مغادرة البلاد
البلاد إلا بموافقة الطرف 

 عدم منع الزوج 2/1الأخر و 
  للزوجة في مغادرة البلاد

تحديد الممتلكات التي 
  سيتم اقتسامها

شرط يحدد كافة الممتلكات   2
فيها العقار شرط مشتركة بما 

أخر يحدد فقط الأثاث الذي 
  يبقى في ملك الزوجة

يلتزم الزوج بمعاملة 
والدي زوجته معاملة 

  جيدة و الإنفاق عليهم

2    

لا يتدخل الزوج في 
راتب زوجته ولا 

  يطالبها به

2    

يشتري الزوج أثاث 
  غرفة النوم

1    
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    2   بيت الزوجيةاستقلالية

حق الزوجة في 
  العمل

2    

حق الزوجة في 
  متابعة دراستها

1    

  6  108046  أكادير  2009

    1  منع تعدد الزوجية 

    

  
حق الزوجة في 

  ل العم
6    

 اشترط الزوج أن تعيش 5/5  5  زوجيةتحديد بيت ال
  الزوجة في منزل والديه

اشترط الزوج أن 
يعيش الأطفال الذين 
ولدوا من زواج سابق 

  مع الزوجين

2    

تحتفظ الزوجة براتبها 
وتعطي جزءا من هذا 

  الراتب لوالديها

2    

يعامل الزوج زوجته 
  بمودة واحترام

1    

إقليم   201047
  الحاجب

723  18  

حق الزوجة في 
  تابعة دراستهام

1    

اشترط تقسيم الأملاك   3
بالنصف وتقسيم الأموال 
التي يتم اكتسابها خلال 

  الزواج

  

                                     
 .2009 عقد زواج سنة 4414 تم إبرام - 46
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حق الزوجة في 
  العمل

14    

حق الزوجة في 
  التعليم

4    

تقسيم الملكية 
والملكية ) 2(الزوجية 

  )1(الزوجية المشتركة 

من المهم أن نلاحظ أن   3
الشروط المتعلقة بعلاقة 
الملكية تم تضمينها في عقد 
الزواج في حد ذاته وليس في 

  عقد منفصل 
الاستقلالية في بيت 

  الزوجية
2    

  24  2180  مراكش  2010

حرية الزوجة في 
  التنقل والسفر

1    

    

  
الاستقلالية في بيت 

  الزوجية
2    

حق الزوجة في 
  العمل

1    

حق الزوجة في 
  السفر إلى الخارج

1    

  3  58048  أكادير  2010

حق الزوجة في 
  متابعة دراستها

1    

    

  
    36          822  75173  جموعالم
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  :الجـزائـر-ب
  

مجلس   السنة
  المدينة

عدد عقود الزواج التي 
  تمت دراستها

عدد عقود 
الزواج التي 

  تتضمن شروطا

عدد المرات التي   الشروط التي تضمنتها العقود
وردت فيها 

  الشروط

 العقودعدد   ملاحظات 
منفصلة ال

 خاصة بالملكيةال
  المشتركة

  ملاحظات

  80  حق الزوجة في متابعة دراستها

حق الزوجة في العمل خارج 
  المنزل

63  

  19050  1991  سانتلم  200649

  47  الحق في السكن

      

  
  118  الحق في منزل منفصل ومستقل

  51  حق الزوجة في متابعة دراستها 

  198  1948  تلمسان  2007

حق الزوجة في العمل خارج 
  المنزل

29  

      

  

                                     
 لم تعرب عن إدراج أية شروط عدا الشرط المتعلق 2005 و 2000، إن مراجعة مختلف عقود الزواج التي تم إبرامها بين سنتي 2000 تم إدخال النظام المعلوماتي على سجلات مجلس مدينة تلمسان منذ سنة - 49

 . قابالصد
 عقدا يتضمن شروطا إلا أن هذا الشروط لا تهم سوى الصداق وهذه المسألة هي في الواقع مفروضة بواجب القانون مما يجعلنا نطرح السؤال لماذا هي مسألة 1800ائيات الرسمية إلى أن هناك  تشير الإحص- 50

 .تها هنا قائمة بالنسبة للسنوات الخمس التي تمت تغطي-نفس الملاحظة–غير متضمنة في جميع عقود الزواج 
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    4  حق الزوجة في العمل 

    3  الحق في بيت منفصل ومستقل

الرعاية والاعتناء بالوالدين 
  المسنين

2    

    2  الملكية الزوجية

    2  حق الزوجة في متابعة دراستها

    1  منع تعدد الزوجية 

    1  سلالتخطيط العائلي و تنظيم الن

  1453  209352 51سكيكدة  2007

    1 الحق في زيارة الأسرة والأصدقاء

2    

  
    243  حق الزوجة في متابعة دراستها

    67  حق الزوجة في العمل 

    55  الحق في منزل منفصل ومستقل

  367  1987  تلمسان  2008

الحق في الاحتفاظ بالطفل الذي 
  ولد من زواج سابق

2    

    

  

                                     
 . موثقا في ولاية سكيكدة27 دائرة و 13 يتضمن هذا - 51
 .2007 عقد زواج سنة 7999 تم تسجيل - 52
 . منها في مكتب ضابط الحالة المدنية3 من عقود الزواج هذه تم إبرامها عند الموثق و11 - 53
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    47  الحق في منزل منفصل ومستقل

    41  حق الزوجة في العمل 

    18  منع تعدد الزوجية 

    17  حق الزوجة في متابعة دراستها

    13  التخطيط العائلي وتنظيم النسل

    11  الملكية الزوجية

    3  حرية التنقل

    3  تهيلتزم الزوج بعدم تطليق زوج

    2  الأطفال

    1  لن ترتدي المرأة الحجاب

  14655  222554 سكيكدة   2008

ستعيش الزوجة مع زوجها في 
  الخارج

1    

11    

  
  213  1830  تلمسان  2009    109  حق الزوجة في العمل 

    80  الحق في منزل منفصل ومستقل

    

                                     
 .2008 عقد زواج سنة 8189تم تسجيل  - 54
 .تم إبرام كل هذه العقود عند الموثق - 55
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    20  حق الزوجة في متابعة دراستها

    2  الحرية في السفر

    1  الحق في الرعاية الطبية

    1 حق الزوجة في أن تعيش مع أمها

  
    57  الحق في منزل منفصل ومستقل

    54  حق الزوجة في العمل 

    27  حق الزوجة في متابعة دراستها

    23  الملكية الزوجية

    21  منع تعدد الزوجية 

    21  التخطيط العائلي وتنظيم النسل

    16  حرية التنقل

    5  الأطفال

  21657  236056  سكيكدة  2009

    3  حق الزوجة في سياقة السيارة

23    

                                     
 .2009 عقد زواج سنة 8503 تم تسجيل - 56
 . على مستوى مجلس المدينة5 من هذه العقود تم تسجيلها عند الموثق و 211 - 57
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    2  يلتزم الزوج بعدم تطليق زوجته

السماح للأطفال المولودين من 
زواج سابق في العيش مع 

  الزوجين

2    

 تعطي المرأة جزءا من راتبها
  لإخوانها اليتامى

2    

    1  يعيش الزوجان مع والدي الزوج

  
    211  الحق في منزل منفصل ومستقل

    198  حق الزوجة في العمل 

    165  حق الزوجة في متابعة دراستها

    12  الحق في زيارة أفراد الأسرة

    3  الحق في السفر

  591  1793  تلمسان  201058

الحق في التصرف في الراتب بكل 
  حرية

2    

    

  
    36        195560  2470359   المجموع

                                     
 .2010 دجنبر 26 و 2010 يناير 1 بين - 58
 التالي. يدخل في هذا الإطار عقود الزواج التي تمت دراستها في منطقة القبايل كما جاء في النص- 59
 التالي. الإطار العقود التي تمت دراستها في منطقة القبايل كما جاء في النص يدخل في هذا- 60
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وفي تيزي . ، فإن البحث الميداني في مجالس المدينة لمنطقة القبايل بالجزائر أظهر غيابا شبه تام للشروط المفروضة في عقود الزواج الجدولبالإضافة إلى هذا
 التي عقد 233من عقدا  ولا .يتضمن شروطا إضافية، 2009 و 2004 عقد زواج الذين تمت مراجعتهم بين 8011من أصل  لم يتم العثور على عقد زواج واحد،وزو 

 يتضمنون شروطا 2010 عقد زواج تمت مراجعتهم في كوبا سنة 232من عقدا  20 . يحتوي على شروط إضافية2010تمت مراجعتهم في عين الحمام سنة 
  .ي العمل وفي الحق في منزل منفصل ومستقلإضافية متعلقة بحق الزوجة ف

  تـونـس-ت

  عدد الزيجات المتضمنة لشروط بخصوص الملكية المشتركة  العدد الإجمالي للزيجات   السلطات   الموقع  المدة

ضباط الحالة   سوسة  2010غشت -يوليوز
  المدنية

765  353  

ضباط الحالة   مساكن  2010 غشت –يوليوز 
  المدنية

151  64  

  46  114  العدول  سوسة  2010ت غش-يوليوز

  463  1030      المجموع

  

لقد ارتكز البحث الميداني في تونس على مدى استفادة الأزواج من إمكانية الملكية المشتركة عن طريق عقد منفصل للملكية الزوجية كما ورد ذلك حسب قانون 
1998. 
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  :و استنتاجات لدراسة سجلات عقود الزواجات ـلاحظـم -3

تفرز بعض التوجهات العامة بخصوص مدى تواتر وكذا  ،المذكورة أعلاهسجلات عقود الزواج ض دراسة بع
  .في عقود الزواجمضمون الشروط التي تم تضمينها 

  المغرب  - أ

 عقد زواج تمت 75173من أصل ، فالتي تتضمن شروطا ضئيلا جدا في المغرب، ،يبقى عدد عقود الزواج
المتضمنة  بالرغم من كون المعطيات . إضافيةشروطتضمن  التي ت- %1,09 أو -822 ،لا نجد سوى دراسته

نلاحظ أن هناك توجه عام وإن  إلا أننا  هذا البحت غير مستفيضة ولا تكتسي دقة المعلومات العلمية،في
على مدى في ارتفاع  لهذه الشروط المئوية كما أن النسب .كان ضئيلا نحو تضمين العقود لشروط إضافية

 %1,3 و2009 في  % 1,6 إلى )2007(  %0,77 و )2008( % 0,7من ف ولة بالدراسةوات المشمالسن
  .المشمول بالدراسة 2010سنة من بالنسبة لجزء 

تحديد مكان إقامة ،) حالة 314( تتعلق بحق الزوجة في الاشتغال خارج المنزل الشروط المسجلة معظم 
 85(  لأحد الطرفين زواجالاعتناء بالأطفال  ،)  حالة 87 ( شرط المتعلق بالتعدد، ) حالة 178( الزوجين

  ). حالة 33(الشرط المتعلق بنفقة و زيارة الأهل ، ) حالة 80(حق الزوجية في متابعة دراستها ،)حالة

و تتضمن . 61 الدستورالمحمية أصلا من التي تتضمنها العقود ترتبط بالحقوق الأساسية الشروطمعظم 
اشترطت  حالات، تسعةوفي ) 9المادة (وحرية التنقل ) 13المادة (ل المساواة في حق التعليم و العم

  .62 حقهن في التصرف في أجورهن، وإن كان تقسيم الملكية هو المعيار القانونيالنساء

 التشريعات ،نظريا، ولو  حقوقهن التي تضمنها لهمالتأكيد على بضرورة يشعرنيبدو أن بعض النساء 
 هذه مثلبوجود جهل النساء و هذا راجع لأحد السببين إما ل .نوالدستور في عقود زواجهالوطني 

  .في التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع هنشكأو لالقانونية الضمانات 

 هم في عقود زواجهم بخصوص علاقاتيريدونهالزوجين إدراج أية شروط ل في الوقت الذي يحق فيه
 الزوجية 64تين اثنتين، الشرط المتعلق بحظر تعدد، إلا أن القانون يشير إلى إمكاني63الشخصية والمادية

ن عقود  نسبة ضئيلة جدا مغير أنه نجد.  حيت يعطي الزوج لزوجته حق الطلاق65وكذلك شرط العصمة
 نرطتشا ممنفقط  لةحا 13 نجد أيضا.  تحتوي على شرط منع تعدد الزوجاتالزواج التي تمت مراجعتها

النساء في الحصول على الطلاق الذي يبقى صعب المنال في العصمة الذي من شأنه الزيادة من حظوظ 
  . بعض الأحيان

وبالإضافة إلى هذه الشروط المتكررة، فإن عقود الزواج التي تمت دراستها تتضمن بعض الشروط الفريدة 
 يعكس مواجهة الأزواج في المغرب للعديد من القضايا مما ،التي وردت بخصوص بعض المواضيع الأخرى

 الشروطوبالرغم من كون نفس . التي لم يتطرق لها القانون بعدية المركبة وللعديد من التحولات الاجتماع

                                     
  الذي كان سارية المفعول أثناء القيام بهذا البحت1996، هنا نتطرق لدستور 2011يوليوز مند هناك دستور جديد  -61
 ..."خرلكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآ"  من قانون الأسرة 49 المادة - 62
الشروط كلها ملزمة، لا ما خالف منها أحكام العقد و مقاصده وما خالف القواعد الآمرة للقانون فيعتبر باطلا  ": 47 مدونة الأسرة المادية - 63

  "والعقد صحيحا
 "كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها) ...التعدد: "( من قانون الأسرة المغربي40المادة  64
إذا ملك الزوج زوجته حق إيقاع الطلاق كان لها أن تستعمل هذا الحق عن طريق تقديم طلب إلى : " من قانون الأسرة المغربي89 المادة  65

 ". أعلاه80 و 79المحكمة طبقا لأحكام المادتين 
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كل عقد على  متباينة يتم استعمالها في تعابيرمتجانسة وتبقى هناك المستعملة غير  اللغة إلا أن، تكررت
  .حدة

واج سابق وأغلبها  تقتضي بأن  رعاية الأطفال الذين ولدوا من زخصت التي الشروطفمثلا هناك العديد من 
مسألة أخرى . 66الأطفال الذين أنجبهم أحد الطرفين في إطار زواج سابق سيعيشون مع الزوجين الحاليين

حيث اشترطت الزوجة استقلالية  حالة 83 سنجد أن في بحيثوهي تلك التي تتعلق بمكان إقامة الزوجين، 
جين مع أسرة الزوج ويمكن أن نلاحظ الصراع القائم بين ط إقامة الزواشترتم ا حالة 58و في بيت الزوجية

التحول نحو العيش المستقل في إطار الأسرة الصغيرة والممارسة التقليدية المرتبطة بالعيش مع أسرة 
  .الزوج لدرجة أن بعض الأزواج أحسوا بضرورة التطرق لهذه المسألة في عقود الزواج

محل الإقامة تشير إلى تفضيل الزوجات أن يعشن في وسط حضري وليس إن معظم البنود المرتبطة ب
 عقد زواج 21 كما أن مسألة الهجرة تشكل إشكالية بحكم أن .قروي أو أن يمكثن في مسقط رؤوسهن

 .تضمن لبند يشترط حق الزوجة في السفر إلى الخارج مع زوجها حتى تتفادى أن تبقى وحدها في المغرب
بالتعامل معهن بالتي  "وأ "»بعدم ممارسة العنف ضد زوجاتهم «  عقود زواج8واج في م الأزاوأخيرا، التز
  ."هي أحسن

 فمثلا هناك بعض .جعلت طرف ثالث يستفيد من العقد كفروع وأصول الزوجةهناك عدد من الشروط 
كل على ائهما الرعاية أو الدعم المادي لوالديهما أو أبنتقديم الزوج أو الزوجة على  التي تحدد أن الشروط

  .أو لوالدي أو أبناء الطرف الآخرحدة 

 من أدرجت ،في عقود الزواج أن عدد الشروط -غير منتظرا من منظور الباحثين و ال- للاهتمام المثيركما أن 
، الشروطمثل هذه من  الأزواج أهداف حول نتساءلمما يجعلنا  .طرف الأزواج وليس من طرف الزوجات

اية حقوقهم التي يعتبرونها مهددة، أم يفعلون هذا من باب منع النساء من هل يفعلون هذا بهدف حم
ممارسة حقوقهن؟ في معظم الأحيان، يشترط الأزواج أن يعيشوا مع زوجاتهم في منزل الوالدين أو أن 

  .يعيش الأطفال المولودون من زواج سابق مع الزوجة الجديدة في بيت واحد

قد أفادت ف.  من نوع آخرتساؤلا تثيروليس الزوجات  الأزواج المدرجة تشترط من طرف الشروطون ك
في عدم التفاوض بشأن الشروط التي يتم إدراجها في عقود   67الأبحاث السابقة بأن السبب الرئيسي

بين الأزواج  «  »انعدام الثقة «  و »سوء النية « الزواج يعود إلى رفض التعامل من منطلق مبدأ 
، يمكن التساؤل عما إذا كانت هذه المدروسة لصالح الأزواج في العقود روطشوبحكم وجود   68.وأسرهم

 فرض النساء لشروط من شأنها لفكرةالمعارضة هي معارضة للشروط في حد ذاتها أم هي معارضة 
  .حماية حقوقهن داخل مؤسسة الزواج

، فمثلا قانونيةشرعية د لأية ها تفتقإلا أن الشروط المدرجة من طرف الأزواج، بالرغم من قلتها،و الملاحظ أن
 الزوجة على التخلي عن متابعة  وافقت وفي عقد آخرالعمل عقد زواج تخلت الزوجة عن حقها في 18 في

 مسبقا عن الدعم المادي الذي لها الحق يشترط الزوج على الزوجة، التخليأخرى  وهناك أمثلة .دراستها
 وفي حالات أخرى، وجدنا . الزوجية في الحالات الطلاقفيه كالنفقة والعدة والمتعة، أو جزء من الملكية

أو  ،تعد الزوجة زوجها بأن لا تطلب الطلاقأو  في التزوج من امرأة ثانية على حقه الزوج يؤكدعقودا حيث 
د و قام الأزواج في بعض العق كما.أن لا تغادر البلاد دون موافقة زوجهاإحدى الزوجات التي وافقت على 

                                     
لعديد من الحالات التي حدد فيها الزوج أن لكن هناك ا.  تتعلق بالأطفال الذين أنجبهم الزوج أو الزوجة خلال زواج سابقالشروط هذه - 66

 ..أبناء زوجته من زواج سابق لن يعيشا معهما
 . تحدث عن هذا السبب الرئيسي كل من الأشخاص المقبلين على الزواج وأسرهم والمسئولين المحليين ومهنيي القانون على حد سواء- 67
  ).Global Rights, 2008 ( المرأة المغاربية من خلال عقد زواج مفصلتعزيز حقوق:نكتب في الوئام لنقرأ في الخصام:  انظر إلى- 68
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، أن »وفيات وصالحات « تبطة بأخلاقيات زوجاتهم إذ طالب هؤلاء زوجاتهم بأن يكن بإدراج شروط مر
لا يغادرن البيت بدون موافقة « أو أن » يتبعن ما أتى في القرآن والسنة«أن »  يخفن الله ويتبعن أوامره«

  »فقة للزوجة راالزوج وإن فعلن أن تكون أم الزوج م

 الزوجين إبرام اتفاق منفصل بخصوص الملكية الزوجية وكيفية ية بإمكان، مدونة الأسرة المغربيةتقر
 75173 إلا أن المنظمات غير الحكومية التي قامت بالبحث الميداني خلصت إلى أنه من أصل 69.تدبيرها

 من الحالات % 0,5 حالة أي 36عقد زواج التي تمت مراجعتها في هذه الدراسة، لم يتم العثور سوى على 
  .ام اتفاق منفصل بخصوص الملكية الزوجيةالتي تم فيها إبر

واجهت فرق البحث العديد من الصعوبات حتى في إيجاد سجلات بخصوص الاتفاقات المنفصلة بشأن 
وفي بعض الحالات، كانت الوثيقة .  أو تجميع المعطيات بخصوصهاتها من أجل مراجع،الملكية الزوجية

في مكتبين .  الأسرةمنصوص عليه في قانونهو  كما هو  »عقد ملحق« عوض »إشهاد « تحمل إسم
 جعلهذه الاتفاقات مما حفظ  بأنهم يجهلون مكان فيهما المسئوليناعترف الأشخاص لتسجيل العقود، 

   .»متنوعة« لتحدها أخيرا مع الملفات المرتبة تحت خانة عنها بنفسها، البحث تباشرالمنظمات غير الحكومية 

 قصيرة ،التي تم العثور عليها في إطار هذا البحثص ممتلكات الزوجية، بخصوالاتفاقات العدد القليل من 
 . أما بنودها فتبقى عامة وفضفاضة ولغتها مجردة وغير دقيقة.جدا في مضمونها ولا تتعدى صفحة واحدة

 لا تحدد نوع الملكية التي كانت في حوزة الزوجين قبل زواجهما كما أنها لا تحدد ما هو مشترك في غالبيتها
إطار هذه الملكية ولا ما يعود منها لكلا الزوجين، لقد خلصت المنظمات غير الحكومية إلى أن طريقة 
صياغة هذه الاتفاقات ليست بالواضحة ولا تساعد على حل أية نزاعات مستقبلية قد تقع بين الزوجين 

  .بخصوص الملكية

 الخاصة بالملكية تم إبرامها في معظم  بأن هذه الأمثلة القليلة من الاتفاقات، كذلك،لاحظت فرق البحث
الأحيان في حالات الزيجات المختلطة بين المغاربة والأجانب ويعزى هذا حسب القائمين بالبحث لكون 
النظم القانونية الأجنبية تنص على عقد الملكية هذه وتفترض بشكل استباقي مختلف النزاعات التي قد تقع 

 أنواع العقود أحد المنظمات غير الحكومية كذلك استغربتوقد  .بين الطرفين وتعارض قوانين بلديهما
 ، من أجل تنظيم العلاقات المادية"عقود العمرى" المدنية التي يتم إبرامها في بعض الأحيان والتي تدعى 

وبالتالي فإن العدد القليل من الاتفاقات المنفصلة للملكية التي نجدها في سجلات الزواج قد لا يعكس 
سجلات الزواج أفادت بأن بعض العديد من  بالإضافة إلى هذا، فإن .ممارسات الحقيقية للأزواجواقع ال

  .عقد الزواج وليس في وثيقة منفصلةمن داخل الأزواج يشترطون بنودا متعلقة بعلاقاتهم المادية 

  الجزائر  - ب

ود الزواج مقارنة مع  التي تم إدراجها في عقالشروطعن قلة ، أرشيقات سجلات الزواجفي الجزائر، أبانت 
 من عقود الزواج التي تمت دراستها كلها % 7,9 تناهز المئويةالعدد الإجمالي لهذه الأخيرة وإن كانت النسبة 

و  في متابعة الدراسة ، تتعلق بحق الزوجة في العملالمدرجةأغلب الشروط  .تحتوي على شروط إضافية
 ويدخل في هذا الإطار الحقوق المحمية .الزوجات تعدد في منزل مستقل بالإضافة إلى البند المتعلق بمنع

   70 من طرف الدستور الجزائري أو ما تم سرده في القوانين والتشريعات الوطنيةمسبقا و بشكل واضح

                                     
 .49 المادة -69
 الأسرة الجزائري على حق الزوجة قانوننص يو) 53المادة (والحق في التعليم ) 55المادة ( يضمن الدستور الجزائري الحق في العمل - 70

 ). 19المادة (ج  والذي يمكن إدراجه في عقد الزواو عدم التعددفي العمل وعلى 
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وبنفس الشكل، فإن المنظمات غير الحكومية بالجزائر لاقت الكثير من الصعوبات من أجل الولوج للسجلات 
 المحلية وبالتالي، فإن اتصلة والمتعلقة بالملكية الزوجية على مستوى السلطالخاصة بالاتفاقات المنف

العقود التي تم إبرامها عند  .71الأمثلة الواردة هنا قد تم الحصول عليها من طرف الموثقين الخواص
الموثقين ترتبط في معظم الأحيان بالشراء المشترك لمنزل أو عند إعراب الزوج عن رغبته في التزوج من 

 مهاجرين همامرأة ثانية وفي بعض الحالات، فإن الأزواج الذين قاموا بإبرام عقود زواجهم عند الموثقين 
  .مقيمين بالخارج أو أشخاصا مندرجين في إطار الزيجات المختلطة

تتميز أيضا  كانت ، تم العثور عليها في الجزائرالتي إن الستة و ثلاثون عقدا المنفصل عن عقد الزواج،
وقد كانت هذه العقود في .  لا تتعدى شرطين أو ثلاثة شروط على الأكثر في صفحة واحدة،بقصرها

، أو تقر 72استقلالية الذمة الماليةمعظمها تعيد وتكرر حرية الزوجين في إدارة وتدبير أملاكهما وتقر مبدأ 
هذا وقد . زوجتهوج ل أو توثق تسجيل شقة وهبها الزالملكية المشتركة لبيت الزوجية أو السيارة العائلية

لاحظت فرق البحث كذلك غياب الصيغ الموحدة والمتجانسة واختلاف العبارات التي تم استعمالها في 
  . والتي تم إبرامها عند الموثقينالمشتركة للزوجينالاتفاقات المتعلقة بالملكية 

  تونس  - ت

نظام ب المتعلق 98 – 91  على مدى استفادة الأزواج من القانون،حصريا ،في تونس، فقد ارتكز البحث
عند إبرام الزواج أو بتاريخ لاحق  الذي يعطي كلا الزوجين الحق والخيار ن الزوجي في الأملاك بينالاشتراك

لذين اختاروا نظام الملكية ل المئويةالنسبة . في جعل عقار أو جملة من العقارات ملكا مشتركا بينهما
 وهي نسبة يعتبرها المحامون %50ا هناك تتعدى نسبة المشتركة في عقود الزواج التي تمت مراجعته

المعطيات التي تم .التونسيون ضئيلة بالنظر إلى السياق التونسي وكون القانون التونسي منصفا للنساء
 العهد بالزواج والذين ألحديثيالتوصل إليها على ضوء الاتفاقات التي تمت دراستها تفيد بأن الأشخاص 

 فرق البحث بأن هذا يعود لكون أكدت . يختارون نظام الملكية المشتركة،هم ملكيةيتقاضون أجورا وليست ل
  .الأزواج على اقتناع بأنهم لا يمكنهم اقتناء أية ملكية إذا لم يتقاسموا المصاريف ويمزجوا الأجور

  
  . للقاءات مع السلطات المحلية و مهنيي القانونالجدول التلخيصي -4

 المنظمات غير الحكومية المحلية العديد من المقابلات الفردية مع نظمت ي،كجزء من هذا البحث الميدان
حسب السباق الخاص ف المحليين ومهنيي القانون الذين لهم علاقة بعقود الزواج بشكل أو بآخر، المسئولين

  . استجواب العدول وضباط الحالة المدنية والموثقين والقضاة والمحامين وموظفي المحاكم،كل بلد تمب

 )أ(كزت المقابلات علىر.  Global Rightsبلورتهتوكول رو ب، أنجزتها فرق البحت باعتمادالمقابلاتهذه 
 الأشخاص المستجوبين بالقوانين والإجراءات الخاصة بعقود الزواج، خاصة تلك المتعلقة مدى إلمام

 تجاه هذه الإمكانيات مئهآرا )ب (وعلىالمشتركة  مستقلة خاصة بالملكية عقودبالشروط الإضافية وإبرام 
 بخصوص إبرام عقود همتجارب) ج (عقد الزواج كأداة من أجل النهوض بحقوق النساء وحول القانونية و

  .من خلال عملهم اليوميالزواج 
  

                                     
الاتفاق في عقد  ولكنها تعطي الزوجين الخيار في استقلالية الذمة المالية للزوجين تنص على مبدأ 37 المادة الأسرة الجزائرية قانون - 71

 .الزواج أو في عقد رسمي لاحق بخصوص الأموال المشتركة بينهما
  . الجزائري الأسرةنونقا من 37 هذه هي القاعدة القانونية كما وردت في المادة -72
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 بالمحكمة موظفون - 73
 . بوسعهم مساعدة البحث أو إغناؤهنعندما قامت الجمعية بمحاولة تنظيم لقاءات مع الموثقين، صرح هؤلاء بأنهم لا تتوفر أية معلومات بخصوص عقود الزواج والاتفاقات الخاصة بالملكية وبالتالي لم يك- 74
 .لبرلمان ومستشار برلماني أستاذان جامعيان وعضو في ا- 75
 .  الموجهون القانونيون- 76

ضباط الحالة   آخرون  الموثقون   النساخ  المحامون  القضاة  العدول  الموقع  الجمعية
  المدنية

العدد الإجمالي للاجتماعات 
  بلاتوالمقا

  الـمـغـرب

  31          18  4  15  تطوان مرتيل  جمعية توازة لمناصرة المرأة

  87    573    4  30  1  14  الخميسات  جمعية المحامين الشباب بالخميسات

  83      074    32  4  23  الحاجب مكناس  جمعية أمل تنمية المرأة

  41        5  13  4  15  أكادير، أنزا، أورير وانزكان  جمعية تافوكت سوس لتنمية المرأة

  75      1  5  47  3  17  ير، الصويرةكرمراكش، بن   جمعية الأمان لتنمية المرأة

  الجـزائــر

  24      3    20  2    تلمسان   تلمسانإسبوارجمعية 

  38  6  475  3  1  23  1    تيزي وزو  الجمعية الثقافية آموسناو

  60  15   476  11    25  5    سكيكدة  للقابلاتجمعية حياة 

  تــونـــس

تونس، منوبة، آريانة، بنعروس،   ت محاميات شريكا3
  ، زغوان2تونس

7  24  25        7  63  

  502  28  13  18  15  233  48  91    المجموع
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   ملاحظات و استنتاجات اللقاءات مع السلطات المحلية ومهني القانون .1

  المغرب )1

  .مستوى الإلمام بالقوانين والإجراءات الخاصة بعقود الزواج  . أ

خلصت إلى أن معظم الأشخاص المستجوبين باختلاف مهنهم لا  ،المنظمات غير الحكومية بالمغرب
عقود ب المتعلقة الأسرة قانون من الرئيسية الدقيق بالمواد و الغير ة محدودعلى معرفة سوى ونيتوفر

  .الزواج

فمثلا نجد أن العدول واعون بشكل عام بإجراءات الزواج وبواجباتهم القانونية المرتبطة بإخبار الخطيبين 
  . منفصل خاص بالملكية الزوجيةعقدية فرض شروط وإبرام بإمكان

 العقدإلا أن الكثير من العدول صرحوا بأنه ليس لهم ما يكفي من المعلومات والفهم المستفيض لمقتضيات 
 وقد . الأسرة لا تخلو من الإشكالياتقانون من 49المنفصل الخاص بالملكية الزوجية مضيفين أن المادة 

 خاصة بهذا الشأن وأن القانون يبقى في ات علاوة على هذا أنهم لم يحصلوا على تكوينأضاف العديد منهم
  . لتدبير الممتلكات مفصلةعقودمجمله غامضا ولا يعطي ما يكفي من التوجيهات بخصوص كيفية إبرام 

ه  أغلب المستجوبين لديهم إلمام لا بأس بعلى كون البحث على المشرفة المنظمات غير الحكومية سجلت
 غير واعين بكيفية استعمال القوانين بصفة عامة وعقود الزواج بصفة غير أنهمبمضمون هذا القانون، 

خاصة بشكل استراتيجي، وقد أضافت نفس المنظمات قائلة أن هناك مساندة بشكل عام لحقوق النساء 
الإطار يحول دون إلا أن غياب ثقافة حقيقية للنهوض بحقوق الإنسان أو تنظيم دورات تكوينية في هذا 

  .واقعالترجمة هذه المساندة النظرية إلى 

  :لإدراج شروط من داخلهاالآراء بخصوص عقود الزواج وإمكانية   -ب

في غاية الأهمية لأسباب كل الأشخاص المستجوبين يتفقون بالإجماع على أن عقد الزواج يشكل وثيقة 
 وقد أشار المستجوبون في أغلب .الحقوق وحمايتهاوليس لاعتبارات ترتبط بالحفاظ على قانونية و أخلاقية 

 77تضفي صبغة قانونية على العلاقة القائمة بين الزوجين" وثيقة مقدسة"الأحيان إلى عقد الزواج على أنه 
وتضمن النسب الشرعي والحقوق القانونية للأطفال الذين سيولدون مستقبلا كما أنها تخلق التزامات مادية 

   .زوجته وأطفالهبالنسبة للزوج تجاه 

إلا أنه في واقع الأمر " وحماية حقوق النساء"ثبات النسب لإوثيقة مهمة الزواج،  كون عقد علىهناك إجماع 
 عاهرات أو عازيات أمهات يعتبرنليست هناك أي حماية لحقوق النساء باستثناء عدم معاناتهن من أن 

  .لكونهن مارسن الجنس خارج إطار مؤسسة الزواج

  :ون الأسرةبخصوص قان 

الأشخاص المستجوبين يعتبرون أن القانون كما هو مكتوب كاف بشكل عام، إلا أن تطبيقه غائب وهذا 
 آليات التطبيق غير الكافية وانعدام الوعي بالقانون :راجع حسب ما صرحوا به إلى عدة أسباب من ضمنها

  .وتفشي الأمية

                                     
 وحسب ما 490 تعتبر العلاقات الجنسية التي تمارس خارج إطار مؤسسة الزواج غير شرعية بحكم القانون الجنائي المغربي في مادته - 77

 ".خطرا على المجتمعإن العلاقات بين الرجل والمرأة خارج إطار مؤسسة الزواج تشكل "ورد في تصريح لأحد القضاة 
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 خاصة فيما يتعلق بالعقود المستقلة لتدبير كاف القانون الموقف من كونإلا أن هناك استثناء بخصوص 
 فمثلا . إذ أن الأشخاص المستجوبين أقروا بكون القوانين الحالية غير واضحة وغير كافيةممتلكات الزوجية،

تأتي بتعريف للأشغال لم  الأسرة والتي قانون من 49 للمادة الإشكاليةتحدث بعض القضاة عن الصيغة 
  .تنمية أموال الأسرةدليل حول مشاركتهم في على توفير ء  النسامما يجبرالمنزلية 

 2004  ل الأسرةقانون منهم يظنون أن ينالكثيرف" الزواج إجراءات لا تسهل "نتقد العدول كون الحكومة ا
 نسب الطلاق وانهيار الأسر وزيادة العنوسة في صفوف و سبب في ارتفاع ،خلق صراعات بين الزوجين

القانون يضع الكثير من الإكراهات على عاتق العدول لكونه غير " العدول قائلا علق أيضا أحد .النساء
  ".واضح وهذا يشكل عبأ إضافيا زيادة على الإكراهات الاجتماعية الأخرى

  .بخصوص أهمية وصميمية وإيجابيات إدراج الشروط في عقود الزواج 

جابية مسألة إدراج شروط إضافية تضاربت آراء الأشخاص المستجوبين بخصوص مدى أهمية وصميمية وإي
 إذ أن المنظمات غير الحكومية لاحظت بخصوص هذا الشق أن الأشخاص المستجوبين لا ،في عقود الزواج

يفرقون عادة بين آرائهم الشخصية وبين آرائهم بخصوص القانون مما يجعل مقاربتهم في معظم الأحيان 
  .موضوعيةمقاربة أسرية شخصية عوض أن تكون مقاربة مهنية و

 الذين ما فتئوا يكررون ،ميز العدول على وجه الخصوصي ذي فرق البحث على الموقف المحافظ الأكدت
رأيهم بخصوص بعض الشروط التي قد تكون مفيدة ولكن لا يتعين عليها أن تكون مخالفة لمبادئ الشريعة 

لن أقوم أبدا بإدراج أي «: ائلاوقد أقر أحد العدول بنفسه ق.  العامالنظامالإسلامية ولا في تعارض مع 
شرط بخصوص منع تعدد الزوجية في العقود التي أبرمها لأن في هذا تعارض مع مبادئ الشريعة 

 ولقد وصف الكثيرون كيف أن مناقشة الشروط المدرجة في عقد الزواج خلال فترة 78»الإسلامية
  .الاحتفالات والأهازيج من شانها أن تلغي الزواج بأكمله

،  الزوجيةممتلكات منفصل بخصوص تدبير عقدلعدول في أرائهم بخصوص جدوى وإيجابيات إضافة اختلف ا
بأنه من المهم التصدي للنزاعات المستقبلية بشكل استباقي وحماية النساء ماديا وتعويضهن صرح البعض 

قى هو الأساس التفاهم المتبادل يبو البعض الآخر أكد على كون  .ها داخل المنزلنعن الجهود التي يبذل
 الزواج، وقد أضاف بعضهم خلف هذا من شأنها الإحالة على دوافع مادية ومالية عقود تدبير الممتلكاتوأن 

 كان له أثر سلبي على الزواج بصفة عامة، ففي عقد تدبير الممتلكات بخصوص إمكانية إبرام 49أن المادة 
لي صاروا غير مستعدين للتزوج خوفا من أن نظرهم قد فَشِلَ الرجال في فهم فحوى هذه المادة وبالتا

  .يصيروا مضطرين لمنح نصف ممتلكاتهم لزوجاتهم

ضاربت الآراء والمواقف بين القضاة الذين يظنون أن الشروط في عقد الزواج مفيدة وإيجابية لكونها توضح 
ون أن مثل هذه العلاقة بين الزوجين منذ البداية وتجعلها تقوم على أسس سليمة، وأولئك الذين يعتبر

 وفي حين اعتبر بعض 79"تنزع للزواج شرعيته وتساعد على الزيادة من عزوف الشباب عن الزواج"الشروط 
، 80القضاة أن من المهم إدراج شروط في عقد الزواج من أجل حماية حقوق النساء في حالة الطلاق

                                     
 . من مدونة الأسرة إلى إمكانية إدراج الشروط الخاصة بمنع التعددية في عقد الزواج40 تشير المادة - 78
 إلى ترجع لقد تكرر طرح مسألة تراجع نسبة الزواج ومن المهم ملاحظة أن بعض الأشخاص المستجوبين يعتبرون أن هذه مسألة - 79

 من مدونة الأسرة وعدم 49 هذا ويعتبر العدول أن التخوف من المادة عقود تدبير الممتلكاتد الزواج وإبرام إمكانية إدراج الشروط في عقو
لقد أظهر البحث أن مثل هذه الشروط والاتفاقات تبقى في واقع الأمر قليلة . فهم هذه الأخيرة يجعل الرجال بشكل خاص عازفين عن الزواج

 .ستجوبين لقلة الوعي لدى أزواج المستقبل بمثل هذه الإمكانياتجدا ويعزى هذا حسب بعض الأشخاص الم
   يمكن التساؤل عما يعنيه هذا بخصوص آراء القضاة في علاقة بما إذا كان القانون يحمي أولا يحمي النساء بعد الطلاق مما يجعل - 80

 .هذه الشروط ضرورية
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ه المصالح سإلى زواج أسا الإسلاميالشرعي الزواج "اعتبر آخرون أن فرض مثل هذه الشروط سيحول و
  ". عقد مدني"وعارضوا تحول الزواج إلى " المادية

الذي يميز الزواج وأنه يتعين على هذا " الطابع القدسي" بأنه يتعين إلغاء ، على العموم،أقر المحامون
  . حماية حقوق النساء والأطفال بشكل أفضل مدني من أشنهالأخير أن يصير عقد

 استفسروا عن جدوى إدراج أية شروط بشكل مطلق، وقد صرح البعض بأن الحق العديد من العدول الذين
في العمل مضمون من طرف الدستور وقال البعض الأخر بأنه مبدئيا لا تتوفر للعروس ولا للعريس أية 

وأخيرا صرح بعض . 81 تدبير الملكية وقت عقد الزواجعقدممتلكات وليس هناك بالتالي أي دافع لإبرام 
أن الدين الإسلامي كرم النساء ومن شأنه حمايتهن بشكل أفضل من أية شروط سيتم إدراجها العدول ب

  .في عقود الزواج

 الأسرة قد قانون من 49انتقد القضاة في بعض الأحيان زملاءهم في نفس المهنة قائلين بأن المادة 
لمرتبط بعدم اعتبار القضاة واستشهدوا بالمثال ا". تفرغ من محتواها وذلك بسبب العقليات لبعض القضاة"

لعمل النساء داخل المنزل كمشاركة في تطوير الممتلكات المكتسبة في إطار مؤسسة الزواج وتنمية 
  .الأموال العائلية والتي يتعين تقسيمها حسب هذا المعطى

 أعرب المحامون على الأقل مبدئيا، عن مساندتهم لعقود الزواج كأداة من أجل النهوض بحقوق النساء
وبالشفافية في إطار العلاقات الزوجية، فحسب منظورهم، يعتبر فرض شروط واضحة منذ البداية عاملا 
مساعدا على تفادي النزاعات والصراعات المستقبلية، إلا أن الكثير منهم يعتبرون أن الطابع الاختياري 

ض بحقوق النساء بالشكل  تحد من النهوو العقود المستقلة لتدبير الممتلكات،للشروط في عقود الزواج 
عقود  في حين أن آخرين أعربوا عن شكوكهم بخصوص جدوى فرض هذه الشروط أو إبرام .الواجب

  . مع ذكر أسباب من قبيل خطر ضياع هذا الاتفاق في سجلات المحاكممستقلة لتدبير الملكية

ي لهذه الشروط مما يجعلها إن العدول والقضاة والمحامين قد أشاروا بالإجماع إلى الطابع الغير الإلزام
دون جدوى بل أكثر من ذلك يجعلها مجرد شكليات لا تعمل على حماية حقوق النساء في الواقع، هذا وقد 
أشار كل هؤلاء إلى أن القانون لا يفرض جزاءات ولا عقوبات صارمة في حالة الإخلال بهذه الشروط ولقد 

نع تعدد الزوجية من أجل توضيح هذه النقطة إذ ن مثال الشرط المتعلق بمبوأعطى الأشخاص المستجو
 وتزوجه من امرأة أخرى، الإخلال بهأنه ليس من الممكن إجبار الزوج على احترام هذا الشرط وفي حالة 

   » .الامتثال لإرادته أو المطالبة بالطلاق  « يكون للزوجة الأولى أن تختار بين

   : عن إبرام عقود الزواجالمسئولينبخصوص الأشخاص  

برام عقود لإ بالأشخاص الأكثر أهمية تتعلقهناك مسألة وردت عدة مرات في المقابلات مع المستجوبين 
 العدول أهمية عملهم وأقروا بأن ما يتوفرون عليه من حكمة وتجربة يجعلهم مؤهلين وصف فقد .الزواج

عقد الزواج بل أن دورهم  دورهم لا يقتصر فقط على إبرام بكونصرح العديد منهم . للقيام بهذه المهمة
دور اجتماعي وتعليمي كذلك، مما يساعد على إنجاح الزواج عن طريق التوجيهات والنصح الذي يتقدمون به 

  .لأشخاص المقبلين على الزواجل

وعلى خلاف هذا، تساءل المحامون عن مدى كفاءة العدول وأهليتهم للقيام بهذه المهمة مقارنة مع 
وأقر المحامون بأن على الزواج أن يصبح عقدا مدنيا أو أن تتم صياغته . لمحامينالموثقين العصريين أو ا

من طرف سلطات أخرى غير العدول وأضافوا قائلين أن القانون الذي ينظم مهنة العدول ليس صارما بما 
 شروط في إدراجيكفي لأنه لا يفرض على العدول بشكل صريح ضرورة إشعار الزوجين بخصوص إمكانية 

                                     
 .ملكية يخص الملكية التي يتم اكتسابها بعد الزواج قد تبدو هذه حجة غريبة بحكم أن العقد المنفصل لتدبير ال- 81
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وقد أشار المحامون كذلك إلى أنه بالرغم من . عقد مستقل لتدبير الممتلكات الزوجيةالزواج أو إبرام عقد 
 ها أو يناقشونها الأسرة خلال حفل الزفاف، إلا أنهم لا يشرحونلمقتضيات قانونإشارة العدول بشكل عام 

  .بشكل كافمع الزوجين 

للمحامين في عملية إبرام عقد الزواج وقد قال هذا ويتساءل العدول أنفسهم عن جدوى إعطاء أي دور 
   » لهيبها مشتعلافتىءإذا ما تدخل المحامون، فلن يفيد هذا سوى في الزيادة من حدة نار ما  «.أحد العدول

  :د الزواج ذات الشروطوأسباب قلة عق 

ود المستقلة و العق الشروط الإضافية في عقود الزواج كونالعدول والمحامين والقضاة على أجمع كل من 
 وحسب تقدير بعض العدول، فإن الشروط الإضافية الواردة . قليلة جدا في الواقع،لتدبير ممتلكات الزوجية

العديد من عن  الأشخاص المستجوبون وعبر.  من مجموع الزيجات%2في عقود الزواج لا تتعدى نسبتها 
مقبلين على الزواج لكونهم لا الآراء بخصوص هذا الأمر واضعين المسؤولية على عاتق الأشخاص ال

   .يمارسون حقوقهم القانونية

 بالدين المتشبعةتحدث جميع المستجوبين عن عقليات الأشخاص المقبلين على الزواج وعقليات أسرهم 
 مما يشكل عائقا أمام فرض مثل هذه الشروط خاصة في ظل مجتمع يؤمن بأن الزواج ،والتقاليد والعادات

    »النوايا الحسنة « على الثقة وعلى مبنيان رباط مقدس يجب أن يكو

العقود المستقلة لتدبير ممتلكات والعدول والقضاة بأن إدراج شروط إضافية في عقود الزواج يضن 
 قليلة جدا ويعزى هذا حسب رأيهم لكون الزوجين غير واعين بهذه الإمكانية، خاصة بالنظر إلى الزوجية،

 أشاروا إلى كون مراسيم الحفل تتم باللغة العربية كما 82ي المجتمعنسب الأمية المتفشية بشكل كبير ف
يظنون أن التحدث عن الذين  الأزواج بالإضافة إلى. الفصحى التي لا يفهمها الكثير من الأزواج بشكل جيد

  .مثل هذه الشروط تشير إلى سوء نية أحد الطرفين

تدخل ويتحكم في مراسيم عقد القران فسر العدول كيف أن أسرة العروس، وبشكل خاص، أب العروس ي
 في حضور ممثلها  »حياديا وغير معبر عما تريده فعلا«  يتميز عادة بكونه ةوكيف أن موقف العروس

  »إن النوايا الحسنة هي أهم شيء « :القانوني عند إبرام عقد الزواج حيث لا تسمع سوى عبارات من قبيل
  . » ! سيءطقي بأي شيء قد يكون فأل لا تن«  أو  » !  ثقتك في هللاجعلي« أو 

 في عقود الزواج مسألة تعزى كذلك إلى الوضعية المدرجةهذا ويشير العدول إلى أن قلة الشروط 
فحسب هذا الرأي، تخاف النساء أن تفوتهن فرصة التزوج بحكم ارتباطهن المادي . الاقتصادية الهشة للنساء

حاصلات أكبر في الأوساط الحضرية حيث النساء ط يكون يظنون أن إدراج الشرو العدول نفس .بالرجال
 بالنسبة لهؤلاء العدول، . يسمح لهن بفرض الشروط بشكل أسهلماديا مما تستقلامتعليم عالي وعلى 

فإن الفقر وهشاشة الوضعية الاقتصادية تجعل الأفراد الذين يعيشون هذه الوضعية غير مهتمين بتاتا 
  .83بإدراج الشروط

                                     
 . إن ضمان إخبار الزوجين بهذه الإمكانية القانونية تعتبر المسؤولية القانونية للعدول- 82
 هم أنفسهم الذين لا ها وأن الذين في أمس الحاجة إلية يظهر أن الشروط التي يتم التفاوض بشأنها تعتبر جزءا من علاقات القو-83

 بشكل كاف وهذا يبرر بشكل أكبر ضرورة تدخل الدولة من أجل حماية من هم في وضعية هشة وغير قادرين على التفاوض هالونيستعم
   .بأنفسهم
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ة هنا أن تصريحات العدول التي تم الاستشهاد بها هنا قد تم تقديمها لكونها تعبر عن تصورات تجدر الإشار
العدول للأسباب قلة الشروط الإضافية في عقود الزواج وليس من باب كونها تعبر عن حقيقة الأمور وصحة 

 . الأسباب التي تعزى إليها قلة استعمال هذه الإمكانية القانونية

 يحول دون فرض  »تفشي العقلية الذكورية المحافظة «  المحامين أضافوا قائلين بأن وأخيرا فإن بعض
 عن إبرام عقود الزواج متأثرين بالدين وبالتقاليد المسئولون فحسب رأيهم، يبقى العدول .مثل هذه الشروط

امون كذلك  وقد وصف المح. بمبادئ حقوق الإنسانمتشبعوبالعادات الاجتماعية ويفتقدون لمنظور حقوقي 
كيف أن الأزواج يرفضون فكرة الخضوع لشروط من طرف شخص يحتقرونه ولا يعترفون بقيمته، بعبارة 

  .أخرى، يبقى هذا الشخص هو زوجاتهم مستقبلا

   .عقد الزواجما يخص التجارب الشخصية والممارسات في  -ت

من خلال إشعار الأشخاص أقر العدول بكونهم يقومون بواجباتهم القانونية في إطار عملهم اليومي 
العقود المستقلة لتدبير  بإدراج شروط إضافية و المتعلقة الأسرة قانونالمقبلين على الزواج بشأن مقتضيات 

  .ممتلكات الزوجية

لاحظت المنظمات غير الحكومية بأن العدول يكتفون بقراءة الصيغة القانونية حرفيا بصوت عال دون شرح 
 التأكد من أن الخطيبين قد فهما مضمونها، وفي حالات أخرى، وحسب تعليقات هذه الأخيرة أو تفسيرها أو

فرق البحث، فإن العدول يكتبون في العقود أنهم أخبروا الأشخاص المعنيين بحقوقهم القانونية حتى وإن 
  .لم يكونوا قد فعلوا ذلك

والعقود المستقلة ضافية لشروط الإ التطرق ل- تفاديا للحرج-العدول بأنهم يتجنبون عادة موضوععترف إ
مقاومة معظم الأزواج وأسرهم لهذا الموضوع تجعل العدول يتفادونه من أجل ف. لتدبير ممتلكات الزوجية

 العدول بأنفسهم بأنهم أكد. تجنب النزاعات مع حرصهم أن لا يدخلوا في مناقشات بشأن عقود الزواج
ف مراسيمه، فحسب رأيهم هناك عدد كبير من الزيجات يفضلون عدم الإلحاح مخافة أن لا يتم الزواج أو تتوق

 وقد وصف أحد العدول . في إضافة شروط إضافية في عقد الزواجا رغبتهالعروس عن ألغيت بمجرد تعبير
  :هذا قائلا

لقد توقف حفل الزفاف لوهلة عندما اشترط أبو العروس أن يلتزم العريس بشرط عدم "
ب هذا حقامت العروس بسأسرتها ، و تحت ضغط عروستعدد الزوجية علما بأنه من أسرة ال

  ".الشرط حتى يستمر الحفل ويتم الزواج

يتم في منزل العروس يحول دون التحدث بشكل حر ومنفتح عندما صرح العدول كذلك بأن عقد القران 
 ومستفيض مع العروسين معا وبحكم جو الفرح والأهازيج والموسيقى والأكل والشرب وحضور الأسر، فإن

  .حفل الزفاف لا يشكل السياق الأنسب ولا الوقت الملائم لمناقشة الحقوق القانونية

وبالرغم من هذا، فقد سرد بعض العدول تجاربهم الشخصية حيث طالب الأشخاص المقبلون على الزواج 
 الأسرة كتخلي الزوجة عن حقها في الصداق وحقها في النفقة وقابل قانونبإدراج شروط تتعارض مع 

  .عدول هذه الطلبات بالرفضال

على كون العقود المستقلة لتدبير ممتلكات ربهم الشخصية، احسب تج، الأشخاص المستجوبينأجمع 
العقود إلا في يقوموا بإبرام هذه تقريبا لم وقد صرح الأشخاص المستجوبون أنهم لم  .قليلة جدا الزوجية

 الأسرة الجديد سنة قانوني أنه ومنذ إصدار  وصرح أحد العدول وهو رئيس المجلس الجهو.حالات قليلة
  .، لم يتم إبرام وتسجيل سوى عقد ملكية واحد داخل مدنيته2004
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 الملكية بحكم أن صياغة هذه الأخيرة لعقودالعدول الصعوبات التي يلاقونها عند إبرامهم بعض وصف 
ول بأنهم يحيلون الأفراد الذين قتضي إلماما جديا بالمسائل المادية، ففي العديد من الحالات، صرح العدت

يعبرون عن الرغبة في إبرام هذه الاتفاقات على كتاب عموميين تتوفر لهم خبرة خاصة في هذا المجال 
 وقد لاحظوا كذلك عدم توفر نماذج متجانسة لهذه العقود الخاصة .عوض أن يقوموا بإبرام العقد بأنفسهم

  .ا الإطاربالملكية الزوجية وغياب صياغات موحدة في هذ

.  مصاريف تسجيل اتفاقات الملكية والتي تناهز ألف درهمعلى ارتفاع كلفةالعدول والقضاة والمحامين أكد 
د مختلف و المقبلون على الزواج بإبرام عقيلجأ بالملكية، بتدبير المتعلقة 49 إلى أنه عوض المادة و أشاروا

  .قه في الدائرة المحلية الالتزام الذي تتم المصادقة عليه وتوثيتشكل نوعا من

 ولا يتم الاستعانة بهم إلا لاحقا عند حدوث ،لا يلعب المحامون حاليا أي دور في عملية إبرام عقد الزواج
معظم  و. المحامون لعقود زواج موكليهم من أجل الترافع في قضاياهميرجع حيث ،النزاعات بين الزوجين

، فإنه لم يتسن ةقلة العقود المتضمنة للشروط الإضافيالمحامين الذين تم استجوابهم صرحوا أنه بحكم 
لهم أبدا أن يعتمدوا على هذه الشروط في النزاعات القانونية التي تشب بين الزوجين ولم يتوفر لهم أية 

  .لعقد المستقل بتدبير ممتلكات الزوجيةحالة 

 حقوق و دعمتاج عقد إلا أن أحد القضاة تحدت عن إحدى حالات الطلاق حيث أكدت المحكمة أن الزو
  .المرأة

 على كونها مجبرة على القيام بالأشغال المنزلية التي لا تود تحتجتقدمت الزوجة بشكاية 
تم قبول الملف وإصدار حكم . القيام بها وأن زوجها ليس له الحق في إجبارها على القيام بها

د وأن الزوجة ليست لفائدة الزوجة على أساس المذهب المالكي الذي يعرف الزواج بأنه عق
مجبرة على خدمة زوجها داخل البيت وبالتالي فإن الزوجة بإمكانها عدم القيام بالأشغال 

  .المنزلية

ووصف قاض آخر كيف أن القانون الوضعي المحلي يحمي الحقوق المادية للنساء في بعض الأحيان في 
  .العقد المستقل لتدبير ممتلكات الزوجيةغياب 

 وهذا حق تم "بحق الكد والسعاية" يعرففي المناطق الجنوبية  سائد عرفهناك ...
الاعتراف به لمدة طويلة في منطقة خميس انجرة حيث تقوم النساء بالأشغال المنزلية 
بالإضافة إلى الأنشطة التي تمارس خارج البيت من قبيل التجارة والحرث والزراعة وفي واقع 

  .كم المحليةالأمر، يتم الأخذ بهذا الحق من طرف المحا

  الجزائر )2

المقابلات مع السلطات المحلية ومحترفي القانون بالجزائر أفرزت نفس النتائج والهموم وإن كانت خاصة 
  .بالفاعلين وبالإجراءات وبالسياق هناك

من حيث الإلمام بعقد الزواج، فإن المشاركين أكدوا أهميته من حيث شرعنته للعلاقات الجنسية وإقراره ف
لموثقين المستجوبين أية معطيات بخصوص عقد الزواج كما أن القضاة لا ل ولم تتوفر .لنسب الأطفا

  .يتوفرون على أية معطيات على مستوى المحاكم

الأشخاص المستجوبين أقروا بأهمية الشروط الإضافية ولكنهم وضعوا المسؤولية على عاتق الأزواج 
القيام بحملات تحسيسية أن القضاة اعتبر . عحول الموضوللحصول على المعلومات وإثارة المناقشات 

  .المنظمات غير الحكوميةب منوطبخصوص الحقوق القانونية 
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شرح الكثير من الموثقين أنهم يفضلون أن يبقوا محايدين بخصوص الشروط الإضافية في عقود الزواج 
الإمكانيات القانونية قد يثير  لأن إخبار المقبلين على الزواج بهذه المتعلقة بالملكية المشتركة،والاتفاقات 

 وبنفس الشاكلة، فإن بعض ضباط الحالة المدنية صرحوا بأنهم لا .الشكوك ويمنع الزواج من أن يكتمل
 ة منفصلعقود شروط أو إبرام إدراجيحسون بكونهم مرغمين على إخبار المقبلين على الزواج بإمكانية 

م يقتصر على تسجيل عقود الزواج في سجلات الحالة بخصوص الملكية الزوجية،إذ أنهم يعتبرون أن دوره
  .المدنية قائلين بأنه لا توجد هناك أية قوانين تفرض عليهم تفسير هذه المقتضيات القانونية

 وصفوا العدد الضئيل للعقود المتضمنة للشروط المستجوبون، حيث الممارسات، فإن معظم الأشخاص من
  .متلكات الزوجية للعقود المستقلة لتدبير مالإضافية و

معظم العقود المتضمنة للشروط والتي تم العثور عليها في إطار هذا البحث تم إبرامها من طرف الموثقين 
وليس في مكاتب ضباط الحالة المدنية، إلا أن المنظمات غير الحكومية لاحظت بأن تكاليف الموثقين 

افة إلى الرسوم الضرائبية ومصاريف  بالإض84 دينار18.000 و 12.000مرتفعة جدا، فهي تتراوح بين 
التسجيل، هذا وقد وصف الأشخاص المستجوبون كذلك طبيعة الإجراءات الإدارية المعقدة من أجل 

 لتحرير عقود الزواج في مكتب المنطقية ويدخل في ذلك الآجال الغير ،إبرامه موثقالذي تسجيل عقد زواج 
  .ضابط الحالة المدنية

للموثقين، فإن الأزواج الذين يفرضون شروطا إضافية أو يبرمون اتفاقات منفصلة وحسب التجربة المحدودة 
 على أكدأو يعيشون خارج التراب الوطني، معظمهم / بخصوص الملكية الزوجية هم أشخاص متعلمون و

درج أبأنه رفض إبرام عقد صرح أحد الموثقين إلا أن أنه ليس من الممكن رفض شرط يسمح به القانون 
هذا وقد أقر الكثير  .85ط منع تعدد الزوجية لأن مثل هذا الشرط يتعارض مع مبادئ الدين الإسلاميفيه شر

 % 2 الذي يحدد أتعابهم في 2008 مرسوممن الموثقين بأنهم لم يعودوا يحضرون عقود الزواج منذ إصدار 
  . من مهر العروس

ن، ويختارون عوض ذلك الإجراءات الأقل بصفة عامة فإن الأزواج قلما يبرمون عقود الزواج أمام الموثقي
تكلفة والأسهل ممارسة على مستوى مجلس المدينة إلا أن فرق العمل اكتشفت بأن بعض ضباط الحالة 

 الأسرة السابقة لتعديلات سنة قانوننص عليها يالمدنية لازالوا يبرمون عقود الزواج حسب الإجراءات التي 
 أنفسهم بأن سجل الزواج نفسه لا يسمح لهم حتى بكتابة أية ولقد صرح ضباط الحالة المدنية. 2005

  .86شروط إضافية وتدوينها، ويبقى الحل الأمثل في نظرهم هو الاستعانة بخدمات الموثقين الخواص

  :تونس )3

 المستجوبون في تونس نفس الأهداف المتوخاة من عقد الزواج أولا وهي شرعنة العلاقة القائمة حدد
  . للأطفالوالنسب وخلق التزامات مادية بين الزوجين بين الزوجية وإثبات 

 خلقت العديد من 1998 في قانونأكد بعض العدول أن إمكانية الملكية المشتركة التي تم التنصيص عليها 
وبعد مضي ثلاثة عشرة سنة، لازال القانون يطرح العديد من الإشكاليات بين . 87المشاكل بالنسبة للأزواج

                                     
 . دولار246 و 164 تقريبا مابين - 84
 . من مدونة الأسرة الجزائرية على إمكانية فرض الشرط المرتبط بمنع تعدد الزوجية19 تنص المادة - 85
 . أي دور في إبرام عقود الزواج بالجزائر المغرب، ليس للمحامينيكما ف - 86
 . لا يحدد التقرير ما هي هذه المشاكل- 87
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 من المقبلين على الزواج يختارون نظام الملكية % 48طنين بصفة عامة حتى وإن كان الأزواج وبين الموا
  .المشتركة

 ومناقشة الاتفاق الخاص بالملكية المشتركة بين الزوجين في السابق إخبارالعدول صعوبة بعض وصف 
 يملئونصار الأزواج الآن حينما كان الأمر يتم تزامنا مع فترة الاحتفالات إلا أنه وبمقتضى الإجراءات الحالية، 

استمارة محددة يختارون من خلالها نظام الملكية الذي يودون الانخراط فيه ويسلمون هذه الاستمارة مع 
  .جميع الوثائق المرتبطة بالزواج للسلطات المختصة قبل يوم الاحتفال

الت الأسر تمارس تأثيرا إلا أن فريق البحث بتونس خلص إلى أنه وبالرغم من هذه الإجراءات الإدارية، لاز
كبيرا على المقبلين على الزواج حيث أن الأسر الثرية بشكل خاص لا تشجع أبناءها على اختيار نظام 

الذين لا وخلافا لهذا، فإن الشباب . الملكية المشتركة وذلك حرصا منها على الحفاظ على ثروة الأسرة
أنهم ليس باستطاعتهم اقتناء أي ممتلكات بمفردهم  يختارون نظام الملكية هذا وعيا منهم بيمتلكون شيئا

  .وبالتالي يتعين عليهم القيام بهذا مع زوجاتهم

  :استنتاجات و ملاحظات أخيرة .2

  .مؤشرات التطور  - أ

 الذي يتمحور حول الحصول على المعلومات بخصوص الممارسات ،بالإضافة إلى هدفه الاستراتيجي
ني أهداف أخرى متعلقة بعملية المناصرة وتقوية القدرات وقد المرتبطة بعقود الزواج، فإن للبحث الميدا

 المحليين وتعبئة هؤلاء والمسئولينركزت هذه الأخيرة على تعزيز الشراكة بين المنظمات غير الحكومية 
  .من أجل مساندة الحقوق الإنسانية للنساء

ها خلال إنجازها لهذا فرق البحث مجهودات جبارة لتجاوز مختلف التحديات التي اعترضت طريقبذلت 
ستعمال و تم ا وهي التحديات التي تم التطرق إليها في الجزء المخصص لمناقشة المنهجية، ،المشروع

الكثير من الاستراتيجيات الخلاقة من أجل تجاوز العراقيل الإدارية والسياسية للولوج للسجلات الحكومية 
   رهن إشارة العمومليستالتي 

  :حدى المنظمات غير الحكومية بالمغربوكما ورد في تصريحات إ

لقد انتابنا إحساس بالمتعة عند ولوجنا لمبنى مهم وقيامنا ببحث لم يسبق له أحد قبلنا 
 عن المسئولونبالإضافة إلى هذا ساعدت المعاملة الجيدة والاحترام الذي أعرب عنه 

 مع النساخ الذين السجلات وبعض النساخ، في شعورنا بالارتياح، مما سهل عملنا وتفاعلنا
 إلى مكاتب حفظ السجلات بين الفينة والأخرى من أجل البحث عن بعض العقود يأتونكانوا 

  .الخاصة

 وعلى خلق علاقات المسئولينساعد هذا البحث المنظمات غير الحكومية على ربط الاتصال بالعديد من 
مهمة جوابا بالنسبة لآفاق التعاون جديدة مع الكثير من الحلفاء الاستراتجيين في مناطقهم وهي مسألة 

المستقبلي للنهوض بحقوق النساء في مناطقهم، هذا وقد وصفت منظمة غير حكومية أخرى بالمغرب 
  :الوضع قائلة

إن البحث سمح لنا بربط علاقات واتصالات ستساعدنا على العمل مستقبلا، فالشخص 
 مع النساء والتنسيق مع  أكد لنا استعداده للتعاونحفظ السجلات عن مكتب المسئول
وقد أعرب نائب رئيس محكمة قضاء الأسرة وقضاة التوثيق عن استعدادهم كذلك . جمعيتنا

  .للتعاون معنا
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مجرد المشاركة في البحث كان له أثر على الأشخاص المستجوبين وعلى طاقم مكتب تسجيل عقود الزواج 
فات لفت نظر واهتمام موظفي المحاكم إلى إذ أن فرق البحث لاحظت كيف أن البحث على مستوى الأرشي

مسالة عقود الزواج كأداة من أجل النهوض بحقوق النساء، وهي فكرة لم يكونوا يأخذونها بعين الاعتبار 
وبهذا، فإن إنجاز هذا البحث الميداني في حد ذاته مسألة ساهمت في توعية الموظفين المحليين . سابقا

  .قضيةوالسلطات وتحسيسهم بأهمية هذه ال

لاحظت إحدى المنظمات غير الحكومية بالمغرب كيف صار هناك تحول على مستوى مواقف العدول بعد 
 نظم أحد الرؤساء الجهويين لاتحاد العدول لقاء مع .مشاركتهم في الاستجوابات المدرجة في إطار البحث

لى قضاء وقت أطول في أعضاء الاتحاد المحلي من أجل مناقشة وتدارس إجراءات العقود داعيا إياهم إ
وقد صرح .  إضافية ستعمل على حماية الحقوق بشكل أكبرشروطشرح الإمكانية القانونية المتوفرة لإدراج 

أحد هؤلاء العدول بنفسه للمنظمة غير الحكومية كون زملائه يقضون وقتا أطول من الماضي في هذه 
  .المرحلة من الإجراءات

لمنظمات غير الحكومية بنسخ من نتائج البحث لاستعمالاتهم الشخصية  المحليون االمسئولونوأخيرا طالب 
  .لكون المحاكم لم تقم أبدا بتجميع مثل هذه المعطيات والمعلومات في السابق

السلطات العمومية فكرة التعاون مع المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان كما أن تقاوم عادة ما 
يتعاون حكم تراتبية البيروقراطية وتمركزها كما أنه ليس شائعا أن الولوج إلى المعلومات مسألة صعبة ب

 مع عضوات جمعيات محلية لحقوق )عادة رجال مسنون من النخبة المتعلمة والمهنية( المسئولين هؤلاء
ونحن نتمنى أن يكون هذا البحث الميداني قد  .)عادة نساء شابات يشتغلن على مستوى القاعدة(النساء 

 ةدينامكيير العلاقات القائمة بين الفاعلين الحكوميين والفاعلين غير الحكوميين وعلى تغيير ساعد على تغي
  .القوة القائمة على عوامل السن والوضع الاقتصادي والنوع الاجتماعي

  :المرحلة المقبلة من مبادرة عقدة الزواج  - ب

المنظمات غير الحكومية بشراكة مع  Global Rightsكمرحلة موالية لهذه المبادرة، اشتغلت منظمة 
الشريكة في كل من المغرب والجزائر من أجل تنظيم مجموعات عمل موضوعاتية محلية بخصوص عقود 

تأطير من المنظمات غير الحكومية المحلية، تكونت مجموعات العمل هذه بو .مناطقمختلف الالزواج في 
  .من محامين وموثقين وقضاة وضباط الحالة المدنية والعدول

أساس المعلومات والنتائج التي خلص إليها هذا البحث فإن أعضاء مجموعات العمل قاموا بتحرير على 
مقترحات بشكل جماعي من أجل إدخال تحسينات وتعديلات على قوانين الحماية والنهوض بحقوق 

خلاصات وتوصيات مجموعات العمل سيتم نشرها في تقرير مستقل لاحق سيتم استعماله من . 88النساء
  .ف المنظمات غير الحكومية المحلية كأداة للمناصرة من أجل تعديل القانونطر
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